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يشهد عالمنا اليوم تطورات في مجال المحاسبة العمومية لان لكل دولة نظام خاص بها  ومن بينها نظام 

 محاسبي عمومي .

إذ وليست الإدارة ابتكارا جديدا للإنسان بل أنه نظام  لازم البشرية منذ القدم حتى عصرنا الآن ، 

الملاحظ تاريخيا  أن التجمعات الصغيرة نشأة قبل أن تنشأ الدولة أو قبل أن  يتبلور مفهوم الدولة في الوقت 

لإدارة شؤونهم  -اجتماع أفرادها -الحاضر ، وكانت هذه التجمعات و المدن الصغيرة تجتمع بين حين وآخر

وحل مشاكلهم وكان هذا خير دليل لتطبيق الديمقراطية المباشرة بين أفراد المجتمع الواحد ولذا فإن الإدارة 

العمومية تعد الأصل والمنبع استحدثت منه الدول الحديثة النظام بل والتفكير  الديمقراطي، ومبدأ السيادة 

ل أن هذه الدول أخذت منه أساس وجودها ونشأتها وحدود وظيفتها التي قامت بمفهومها الحديث، بالشعبية 

 من أجلها .

نظرا لاهتمام الدول بتطور نظام محاسبة العمومية يتماش ى وتطورات أجهزة قطاعها العام واتساع 

الرقابة نشاطاتها، يضمن لها نظام المحاسبة العمومية الاستعمال الأمثل للموارد والاستخدامات العمومية و 

 نظامها عبر مختلف الجهود المبذولة.على تنفيذها، عملت منظمات عديدة في كثير من الدول على تطوير 

وفرضت حتمية التغير على  الدول القيام بمجموعة من التغييرات والإصلاحات على مختلف الأصعدة 

العمومية بهدف ترشيد و عقلنة  صورة تطوير المحاسبة والمستويات لاسيما في مجال المالية العامة، فبرزت 

 تسيير الأموال العمومية وكذا إعطاء صورة واضحة ومتكاملة لنشاط الدول .

على مدى العصور، أجرت معظم دول العالم ذات الاقتصاد  وفي ظل تطور حجم أجهزة القطاع العام

اسبية بأجهزتها الحكومية الحر أو التي تحولت إلى الاقتصاد الحر  إصلاحات جذرية على نظم المعلومات المح

لى خدمات عامة بجودة أعلى، ول عالحص منها في رفع كفاءة هاته الأجهزة واستجابة لرغبة  الجمهور في رغبة

ولإقناع الدول بأن إصلاح جهاز القطاع العام يبدأ من تطور نظم المعلومات المحاسبية وذلك لأن التخطيط 

ض المعلومات الكاشفة للأخطاء والباعثة على التطوير والابتكار  فء والرقابة الفعالة  والشفافية في عر الك

 تعتمد جميعها على نظام معلوماتي محاسبي عمومي قادر على توفير بيانات شاملة ودقيقة .

ي في ظل الجهود المبذولة من طرف وانطلاقا من هذا تطورات المحاسبة العمومية على المستوى الدول

التي تشرف على تنظيم مهنة الممارسة المحاسبية على رأسها مجلس الاتحاد الدولي الهيئات والمنظمات الدولية 

لتواكب التطورات الجديدة في ،  IPSASالذي يقوم بإصدار معايير المحاسبة الدولية     IFACللمحاسبين 

مجلاتها وظائف الحكومة واتساع نشاط القطاع العام،  وما تترتب عليه من ازدياد كبير في النفقات وتنوع 

إتباع أسلوب الأساس النقدي في القياس المحاسبي والإيرادات وتنوع مصادرها، ولهذا تخلت معظم الدول عن 

من رؤية موضوعية لسلامة إنفاق  القطاع العام، فضلا عن إعداد   إلى إتباع أساس الاستحقاق لما يوفره

لمتابعة تطور أصول الوحدة و استهلاكاتها وجهود  يعطي إمكانية ميزانية تظهر أصول والتزام هذه الوحدات مما 

 المحافظة عليها وتنميتها .



 المقدمة العامة 

 

 ب
 

وهذا مما أدى بالجزائر لمحاولة التكيف والتوافق مع المعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وذلك من 

غ  المالي خلال إصلاح نظامها المحاسبي العمومي ومحاولة منها لضبط تسيير المال العام وتحسين جودة الإبلا 

 للقطاع العام. 

إشكالية الرئيسية الإ

كما يكتس ي هذا الموضوع أهمية بالغة من الجانب المحاسبي لكونه يركز على تحليل الإطار التقني 

 للمحاسبة العمومية الأمر الذي أوجب بناء وتأسيس إطار وقواعد ومعايير مستقلة للمحاسبة العمومية

لذلك الاختلاف مع إعطائها له حقه، ومن غير ذلك لا نستطيع  تخمين أو توقع نجاح تبني الممارسات  مراعية 

المحاسبية العمومية لقواعد أو مفاهيم أو أطر محاسبية أو اقتصادية أو إدارية خارجية  أخرى،وفي مجال 

حاسبة العمومية يهدف إلى تطور حركة الإصلاحات التي عرفتها الجزائر، قدمت وزارة المالية إصلاح لنظام الم

 الخزينة ، وبعد تبني الجزائر لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وعصرنه الإطار التقني لنظام محاسبة 

IPSAS  . 

 : ومن خلال هذا يمكننا صياغة الإشكالية التالية

المحاسبة الدولية للقطاع  ما هو واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري؟ ومدى توافقه مع معاييرإ

إ؟   IPSASالعام 

 تم تقسيمها إلى الأسئلة الفرعية التالية : الإشكالية الرئيسية  ولمعالجة مختلف جوانب

 ما هو واقع نظام المحاسبة العمومية في الجزائر وما مجال تطبيقها ومكونتها ؟  -

 العام ؟ ما هو مجال تطبيق و أهداف معايير المحاسبة  الدولية في القطاع  -

 ؟ماهي منظمة الانتوساي ومدى توافق أنظمة الرقابة الحكومية مع الدول المشاركة -

إفرضيات الدراسة

 الإشكالية المطروحة ثم وضع الفرضية العامة الآتية:  للإجابة على 

أسس محاسبية تؤثر مباشرة على طبيعة عند وضع النظام المحاسبي الحكومي يمكن الاختيار  بين عدة  

البيانات المالية لمخرجات النظام المحاسبي ، حيث يتطلب إصلاح وتطوير نظام المحاسبة العمومية  وجودة 

ايير المحاسبة الدولية التخلي عن تطبيق الأساس النقدي  والتوجه نحو تطبيق أساس الاستحقاق وفق مع

 لقطاع العام، الأمر الذي يستلزم تنفيذ مختلف الإصلاحات في طريقة تنظيم وإدارة المال العام.

 من الفرضية العامة يمكن وضع جملة من الفرضيات الجزئية المتمثلة في ما يلي :انطلاقا 

تبني معايير المحاسبة الدولية في تحفيز المنظمات الدولية المختصة في مجال المحاسبة العمومية على   -1

 القطاع العام وتطبيق أساس الاستحقاق.
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يهدف مشروع إصلاح المحاسبة العمومية في الجزائر إلى تطوير نظام محاسبي فعال يعرض مجمل  -2

تحسين جودة الإبلاغ  المالي الحكومي لتحقيق الشفافية والرشادة في أصول وخصوم الدولة بهدف 

 تسيير المال العام .

 . 90-21المحاسبة العمومية في الجزائر من خلال قانون  -3.

إمبررات اختيار الموضوع    

 المتزايد به في الآونة الأخيرة . والاهتمام ،حداثة الموضوع من حيث الطرح  -

قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع من الجانب النظري والتقني ، وكمساهمة متواضعة منا أن  -

 . يكتب هذا الموضوع

النقص المطروح في البحوث المتخصصة في مجال المحاسبة العمومية ومعايير المحاسبة الدولية  -

 للقطاع العام .

الميول والرغبة الشخصية في تناول هذه المواضيع وذلك لارتباطها بالتخصص ) تدقيق محاسبي  -

 ومراقبة التسيير(.

إأهمية الدراسة 

للمكانة الإستراتجية لنظام المحاسبة العمومية في نظام را  يكتس ي هذا الموضوع أهمية بالغة وذلك نظ 

حيث أن هذا  الأخير يقوم بتوثيق واثبات المعاملات المالية لتنفيذ الميزانية العامة لمالية الدولية، ا الإدارة 

للدولة و عرضها في شكل تقارير  وقوائم مالية تعرض نتائج نشاط الوحدات القطاع العام و التي يتم 

عمالها لأغراض التخطيط والرقابة أداء الوحدات الحكومية في مجال العقلنة والاقتصاد في تسيير الموارد است

العمومية، لأن معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام هي التي تحدد مضمون وطريقة عرض وإعداد البيانات 

نفاق الحكومي، إضافة إلى بيان وعن حجم مجال الإ المالية الفعلية عن مصادر تحصيل الموارد العمومية 

اتخاذ القرار المتعلق بتمويل نشاط وحدات القطاع الوضعية المالية الفعلية للخزينة و التي يتم على أساسها 

 العام .

إأهداف الدراسة     

 تهدف هذه الدراسة إلى جملة من الأهداف وهي كما يلي : 

تعريفها  وخصائصها ، وتنظيمها القانوني  من خلال   التعرف على نظام المحاسبة العمومية  -

 والنظري والعضوي ومجال تطبيقها .

 التعرف على معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وكيفية إصدارها  ونطاقها  ومجال تطبيقها . -

 عرض   معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وفق أساس الاستحقاق . -

ومشروع تحديث الموازنة العامة من خلال التوافق مع معايير عرض واقع نظام المحاسبة العمومية  -

 المحاسبة الدولية للقطاع العام.



 المقدمة العامة 

 

 د
 

 التعرف على منظمة الأنتوساي واليات الرقابة الحكومية و المكلفين بالرقابة الحكومية دولية و وطنية. -

إالدراسات السابقة  

نظام المحاسبة العمومية في الجزائر واليات التطوير دراسة تحليلية واقع  أمال حاج جاب الله ، .1

، تهدف هذه الدراسة إلى أن هناك ضعف في  2006سنة ونقدية لمختلف مشاريع الصلاح المحاسبي 

 نظام المحاسبة العمومية .

عايير نظام المحاسبة العمومية الجزائري بين الواقع ومتطلبات تبني المحيضر حبيطى ويونس مونه،  .2

تهدف  هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع إصلاح نظام المحاسبة  الدولية للقطاع العام ،

 العمومية الجزائري الحالي.

إما يميز هذه الدراسة  الحالية عن الدراسات السابقة  

تطرقت الدراسات السابقة إلى واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر والنقائص والفراغات 

القانونية التي تمس نظام المحاسبة العمومية ، وتطرقت أيضا إلى الإطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولية 

رها وتعديلها  وتحديثها ، وأهملت للقطاع العام  ومختلف الهيئات والمنظمات الدولية  التي تقوم بإصدا

الدراسات مشروع إصلاح وتطوير نظام المحاسبة العمومية، وهذا ما ركزت عليه دراستنا وذلك من مختلف 

خلال التعريف بمشروع تحديث نظام المحاسبة والميزانية العمومية ، وعرض مشروع الإصلاح ، والإجراءات 

 المحاسبة العمومية.لتنفيذ أهداف مشروع إصلاح نظام  المتخذة

إحدود الدراسة 

 وتنقسم إلى جانبين وهما  كما يلي :

إالحدود الموضوعية  

تقتصر دراستنا على نظام المحاسبة العمومية وإجراءات  والجهود المبذولة للقيام بعملية الإصلاح من 

على المؤسسات والهيئات أجل التوافق مع المستجدات الدولية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 

 .ة وذات طابع الاقتصادي والتجاري العمومية باستثناء المؤسسات الاقتصادي

إ

إ حدود المكانية

جاءت دراستنا هذه في ظل الإصلاحات لنظام المحاسبة العمومية التي تقوم بها الجزائر محاولة منها 

ام لتحسين جودة الإبلاغ  المالي الحكومي  للتوافق الدولي للتكيف مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع الع

  والتسيير الأمثل للمال العام.

إ ةالمستخدم وأدواتالمنهج  
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ثم استخدام أدوات المنهج الوصفي ، وذلك من خلال عرض للإلمام بمختلف جوانب موضوع الدراسة 

والتنظيمي للمحاسبة العمومية، وعرض معايير المحاسبة الدولية   وتقديم الإطار القانوني المفاهيم النظرية 

 للقطاع العام .

وتم اعتماد على الكتب والمصادر والمراجع باللغة العربية والفرنسية والندوات  والمجلات والمقالات في 

لرقابة المالية الجانب النظري ، أما في  الدراسة الميدانية تم التطرق إلى منظمة الدولية للأجهزة العليا ل

 والمحاسبة.

إصعوبات الدراسة 

في مجال نظام المحاسبة العمومية وخاصة في معايير نقص الدراسات  في الجانب النظري والتقني  -

 المحاسبة الدولية للقطاع العام 

 نقص في المراجع المحاسبة العمومية  والمالية العامة في مكتبة الكلية  والجامعة -

 نقص في الدراسات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  -

إهيكل الدراسة  

فصول تبدأ من مقدمة وتنتهي بخاتمة تضمن  3من خلال انجاز هذا البحث قمنا بتقسيمه إلى 

،وفي الأخير  تلخيص عام  واختبار للفرضيات التي جاءت في مقدمة البحث ،ثم عرض النتائج التي توصلنا إليها

 قدمنا بعض التوصيات التي نرى أنها  ضرورية بناءا على النتائج المتوصل إليها في الفصول كالآتي: 

إالفصل الأول " الطار النظري والقانوني للمحاسبة العمومية "  

مباحث ، الأول  هو ماهية المحاسبة العمومية من خلال تقديم تعاريف لها  3تمت معالجته من خلال 

لمجال تطبيق وأهداف المحاسبة العمومية والتمييز  بين  وتقديم خصائصها و أعوانها،و المبحث الثاني تطرفنا 

 نات نظام المحاسبة العمومية.المحاسبة العمومية والمحاسبة المالية  والمبحث الثالث  تطرقنا إلى مكو 

إ

إ

و واقع نظام المحاسبة العمومية الجزائري  الفصل الثاني " معايير  المحاسبة الدولية للقطاع العام

  وعرض مشروع تحديث الموازنة العامة" 

لماهية معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام والثاني معايير المحاسبة حيث خصص المبحث الأول 

لقطاع العام وفق أساس الاستحقاق أما المبحث الثالث التعرف على واقع  نظام المحاسبة العمومية الدولية ل

 في الجزائري و المبحث الرابع خصص لدراسة تطوير مشروع نظام المحاسبة العمومية .

إالفصل الثالث "آليات الرقابة الحكومية للأجهزة المكلفة بالرقابة الحكومية دولية و وطنية "
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حث المبحث الأول ماهية الانتوساي والإستراتجيات الخاصة بها   مبا 3في هذا الفصل تطرقنا إلى حيث 

والهيكل التنظيمي لها أما المبحث الثاني آليات الرقابة الحكومية الدولية و الأجهزة  المكلفة وهي المؤتمر والأمانة 

حكومية الوطنية وهي محافظ الحسابات ، العامة والمجلس التنفيذي أما المبحث الثالث آليات الرقابة ال

 تشية العامة المالية ، ومجلس المحاسبة.المف

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول : تعريف المحاسبة العمومية. 

المبحث الثاني :مجال تطبيق وأهداف المحاسبة العمومية والتميز بينها وبين المحاسبة 

 المالية. 

 المبحث الثالث : مكونات النظام المحاسبي العمومي. 

 

 

 الفصل الأول 

الإطار النظري والقانوني للمحاسبة 

يةالعموم  
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              تمهيد

في حياة الدولة ووظائفها بما في لتطور المتمثل شهد مفهوم المحاسبة العمومية تطورا من اجل مواكبة ا

إلى ذلك نمو زيادة   ،ذلك الاقتصادية  وما ينجر عليها من زيادة ملحوظة في حجم النفقات واختلاف مجالاتها

نوعية وجودة الإبلاغ المالي الحكومي حيث انعكاس ذلك على  و  حجم الإيرادات  واختلاف منابعها ومصادرها

 همة لمراقبة وتقييم أداء وحدات القطاع العام في تسيير المال  العام .أضحت المحاسبة العمومية أداة م

فروع المحاسبة المتخصصة في مجال تسجيل وقياس  تعتبر المحاسبة الحكومية احد ، وفي هذا المجال

ومن هذا الأخير فان سمات تداول المال العام  والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح   ت القطاع العام نشاط وحدا

العمل على بناء إطار نظري منفرد لتمثيل  الممارسات وأسس القياس المحاسبي مع مميزات نشاط  أجيرت

من اجل الرقي بجودة الإبداع المالي الحكومي وتحقيق الشفافية والإفصاح الواضح والدقيق  ،الوحدات الحكومية

ومراقبة  الرصيد المالي المتوفرفي كل وقت  وتسهيل عمليات المتابعة  المستمرة والدائمة للوضعية المالية ولمعرفة

بة  وذلك عن طريق  تكييف المحاسبة  الاستفادة من مزايا المحاس  ،إنفاقه المتعلق بتنفيذ الميزانية   العامة للدولة

مع خصائص نشاط وحدات القطاع العام  لترقية نظام محاسبي دو معنى  لتلبية حاجيات   العامفي القطاع 

 ئم المالية الحكومية .مستخدمي القوا

 مباحث :   3وسوف نتطرق في هذا الفصل إلى 

 .ماهية المحاسبة العمومية 

 . مجال تطبيق وأهداف المحاسبة العمومية 

  .مكونات نظام المحاسبة العمومية 
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 ماهيته المحاسبة العمومية  :المبحث الأول 

الغير الهادفة للربح . كما أنها تعتبر  في تنظيم الوحدات الحكومية مكانة هامهتحتل المحاسبة العمومية 

بغرض تسهيل عمليات المتابعة المستمرة والدائمة مصدرا مهما لتوفير المعلومات اللازمة للتخطيط المالي 

لباحثين و للوضعية المالية ولمعرفة في كل وقت الرصيد المالي المتوفر ومراقبة إنفاقه وهذا ما يجعل  الكثير من ا

 .أهدافها هتمون بها  بشكل كبير  وقد تطرق منهم إلى تعريفها  خصائصها  الدارسين ي

 المحاسبة العمومية مفهوم  :  الأول  المطلب

 التعريف القانوني -1

معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي المتعلق بالمحاسبة العمومية  1990أوت سنة   15طبقا لقانون المؤرخ في 

المؤرخ في  12-98القانون رقم  1992المتضمن قانون المالية لسنة  1992 أكتوبر  11المؤرخ في  04-92رقم 

 1999ديسمبر سنة 23المؤرخ في 11-99القانون رقم  1999المتضمن قانون المالية لسنة  1998ديسمبر سنة 31

 .2012المتضمن قانون المالية لسنة  2011ديسمبر  28ؤرخ في و القانون  الم2000انون المالية لسنة ق

 القانونية  والأحكاميقصد بالمحاسبة العمومية ) الحكومية( كل القواعد  ما يلي "على والثاني  الأولى تهمادفي 

الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري  والعمليات ومراقبة الميزانيات الحسابات   تنفيذتبين وتحكم  كيفية  التي

والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والميزانيات الملحقة والميزانيات من الجماعات المحلية و المؤسسات 

 ،بالصرف  والمحاسبين العموميين  ومسؤولياتهم الأمرينالالتزامات  أيضاكما يبين  إداري العمومية ذات طابع 

 . 1" ل تنفيذ النفقات وتحصيل الإيراداتويقصد بتنفيذ لميزانية ك

 التعريف التقني -2

 هذا أنقواعد عرض الحسابات العمومية وتنظيم وظيفة المحاسبة العمومية غير  بأنهاتقنيا  تعرف  

  الهيئات العمومية غير التعريف ضيق حيث يحصر مدلول المحاسبة العمومية في تقنية عرض حسابات 

بالصرف والمحاسبيين العموميين والتزاماتهم ومسؤولياتهم  مرينلل العمليات المالية  إلى ضافةبالإ مجالها يشمل  نأ
2. 

 للمحاسبة العمومية  الإداري التعريف  -3

عرض الحسابات العمومية وتنظيم  وظيفة  أنها على المحاسبة العموميةتعرف  داريةالإ من وجهة نظر 

في هذا التعريف تتسم  الإداريةالسمة  أنمحدود كون  الأخرهذا التعريف يبقي هو  أنالمحاسبيين العموميين غير 

                                                           
أوت  15الموافق ل 1411محرم  24المؤرخ في  المتعلق بالمحاسبة العمومية " 90/21 "قانون رقم ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1

    .(2( والمادة )1المادة )،1990
   .10،صالبليدة الجزائر  ،بجامعة سعد دحلب ،محاضرة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  "،المحاسبة العمومية ،"منصوري الزين - 2



 العمومية للمحاسبة والقانوني النظري  الإطار                                                                    الفصل الأول 

 

 
4 

مختلف الجوانب  إلى إضافةبالصرف  رينمال في تنظيم وظيفة المحاسبين العموميين وتستثني تنظيم وظيفة 

 . 1المحاسبة العمومية تدخل ضمن تطبيق قواعد  التي الأخرى 

  م تعريف المحاسبة العموميةتوقد 

 تعرف على أنها مجموعة دراسة لمجموع المبادئ و الأنشطة المتعارف عليها ودراسة تطبيقية لأساليب

فرض الرقابة المالية التقنية من تجميع وتبويب و تلخيص وتحليل البيانات المتعلقة بالنشاط الحكومي بغرض 

 .  2لمناسبةومصروفات الحكومية وكذلك بغرض اتخاذ القرارات ا إيراداتعلى والقانونية 

تختص بدراسة المبادئ التي تحكم عمليات التقدير تعريف ثاني تعتبر أيضا فرعا من فروع المحاسبة 

 .3المحاسبي عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة 

تستخدم في خلق وتشخيص  التييبحث في القواعد والمبادئ والنظريات  الذيالمحاسبة العمومية هي العلم 

الحكم على التي القرارات و  ولاتخاذالمعلومات عن نشاط الوحدات الاقتصادية لذوي العلاقات  وإيصالوقياس 

 . 4العمليات الاقتصادية بناءا على هذه المعلومات 

العلمية  الأصول ذلك الفرع من المحاسبة الذي يختص بتطبيق  بأنهايمكن تعريف المحاسبة العمومية          

الحكومية بما يتمش ي وطبيعة خصائص النشاط  الإداريةالمتعارف عليها في المحاسبة المالية في مجال الوحدات 

المحاسبة التي تساعد في التعرف على نواحي  والأسسالعام الحكومي وبذلك فهي تتضمن مجموعة من المبادئ 

ت والمصروفات العامة في حدود القوانين  واللوائح  ايرادعلى الإ النشاط الحكومي وفرض الرقابة المالية والقانونية 

 .5والتعليمات الصادرة من السلطات المختصة 

 وتأكيدوتقييم( ومعالجة  وتوصيل ومراقبة  تبويب" تختص بقياس ) بأنهاكما تعرف المحاسبة الحكومية  

 . 6المرتبطة في القطاع الحكومي  والأنشطةصحة المتحصلات والنفقات 

 

 

 

                                                           
 . 18،صالمرجع نفسه  - 1
 .3ص ، 2002 ،1 ط،مصر الإسكندرية ، "المحاسبة في الوحدات الحكومية،" إبراهيم الملحي  - 2
 .4ص ، 1998 ،1ط ،عمان الأردن،"المحاسبة الحكومية والإدارة المالي العامة ،"محمد احمد حجازي  - 3
شارع  ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع عمان  ، "المحاسبة الحكومية و إعداد موازنة البرامج والأداء ،"سهيل بسم الدباس -خلق عبد الله الوردات  -4

 . 12ص1،  البلد الأردن ، 2009سنة  ،الجامعة الأردنية  مقابل كلية  الزراعة 
 152008،سنة النشر  ،البلد مصر ، "المحاسبة الحكومية والقومية بين النظرية والتطبيق   "عبد الوهاب نصر  –محمد عباس بدوي  -  5
 ،م143/2010،الطبعة الأولي  ،دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،دار النشر،عمان ،البلد الأردن ، "المحاسبة الحكومية ،" فؤاد الفسفوس - 6

 . 11ص  ،3151/7/2009رقم الإيداع لدي دائرة المكتبة الوطنية 
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 خصائص المحاسبة العمومية :المطلب الثاني

 المحاسبات  أنواعتتميز المحاسبة العمومية بعدة خصائص من 

 : 1واهم الخصائص تتمثل في  الأخرى 

 ، الأمنمجموعة من الخدمات العامة مثل  تأدية إلىيهدف  وإنماتحقيق الربح  إلىيهدف  نشاط لا -

دون  أوالمجتمع دون مقابل  لأفرادالدفاع  عن العدالة والصحة العامة  تقوم الحكومة بتوفيرها 

 .دةيمقابل رسوم لا توازي الخدمة المؤ 

تعتمد على الموارد  وإنما ،بالمعني المحاسبي المعروف مال  معين للوحدات الحكومية  رأسلا يوجد  -

 أنشطتهاعلى  لإنفاقاللازمة  الأموالدة حكومية المتخصصة لها سنويا بحث تخصص الدولة لكل وح

 2خلال الموازنة العامة 

جميع  إلىفهو مستمد التعليمات المالية الصادرة من السلطة التشريعية  ،المالي الموحد النظام -

 .الوحدات الحكومية 

المؤسسات بتملكها ويمكن تقسيم  أو للأفرادحيث لا يسمح  ،ت العموميةالملكية العامة للوحدا -

 : إلىالوحدات الحكومية ) العمومية ( 

 . تفوق مصروفاتها بكثير مثل مصلحة الجمارك  إيراداتتحصل  التيوهي الوحدات  :  إداريةوحدات غير  .1

ضئيلة القيمة  إيراداتتحقيق  أو ،يقتصر نشاطها على النفقات  التيوهي الوحدات :  إداريةوحدات غير  .2

  .نسبيا مثل قطاعات الدفاع و الصحة والتعليم

كل وحدة تمثل خلية في  إنحيث  ،الشخصية الاعتبارية ) المعنوية( مفقودة في الوحدات العمومية -

 .عديدة  وتنظميه إداريةوذلك لاعتبارات  الأخرى للدولة مرتبطة بالخلايا  الإداري الجهاز 

فكل من العنصرين لهما طريق يختلف عن  ،والمصروفات معدومة الإيراداتالعلاقة النسبية بين  -

 . الأخر

تتصف بقوة الرقابة  إنهاكما  ،نشاطها لأداءبالسلطة والسيادة اللازمة العمومية  الوحداتتتمتع  -

كما ان المحاسبة العمومية تتضمن معايير  ،الداخلية اللازمة لحفظ المال العام من سوء الاستخدام

يمكننا التفرقة بين  لا وأيضا الأخرى  الأنظمةمن تلك المستخدمة في وأكثر ة رقابي وإجراءات

 .  الإداريةالمصروفات 

 .3سوء الاستخدام  أوالاختلاس  أوالرقابة عليها من الضياع  أحكام -

المحاسبة  أعوانسوف نستعرض والثانوية للمحاسبة العمومية  الأساسيةالخصائص  إلىوبعد التعرض     

 العمومية في المطلب الموالي .

 المحاسبة العمومية  أعوان :المطلب الثالث

                                                           
 . 3ص  ،2002 ،1ط،مصر الإسكندرية ، " المحاسبة الحكومية،"إبراهيم السيد الميلحي  -  1
 .3ص ،2003السنة   ،البلد عمان ،دار المسير  "المحاسبة الحكومية في التقليد إلى الحداثة ،"إسماعيل حسين احمرو  - 2
 42ص  ،2000 ،سكندريةالإ ،الدار الجامعية الجديدة "، المحاسبة الحكومية والقومية ،"عبد الوهاب نصر - 3
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مهام وسلطات محددة  إلىيختص كل منهم  أعوانعدة  إلىالعمليات المالية للدولة  تنفيذتستند مهمة 

 المحاسبة العمومية كما يلي :  لأعوانالموالية  الأصنافحيث يمكن التميز بين  ،قانونا

  .بالصرف الأمر -

 .المحاسب العمومي  -

 .المراقب المالي  -

 بالصرف  مر ال  -1

مرسوم تشريعي   في إليهاالعمليات المشار  لتنفيذبالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل  مرآيعد 

وليون أ أمابالصرف  هم من جهة  المرون 1992يتضمن قانون المالية التكميلي  لسنة 1992اكتوبر 11المؤرخ في  

 1. أحاديون  أوثانويون  أخرى رئيسيون ومن جهة  أو

بالصرف من خلال المهام  مرال المتعلق بالمحاسبة العمومية يعرف  90/21من قانون رقم  23وفقا  لنص المادة  

 الأمرسند  وإصدارالالتزام  و التصفية  إجراءات لتنفيذبالصرف كل عون معين قانونا  مرآحيث يعتبر  ،الموكلة له

 الأمرسند  وإصدارالتصفية  الإثبات بإجراءاتوالقيام  ،لات الدفع من جانب النفقاتأو تحرير حوابالصرف 

 .  الإيراداتبالتحصيل من جانب 

 بالصرف  مر ال  -1-1

 إبراممومية في هيئة ع أومجموعة محلية  أوصفة باسم الدولة  بالصرف عمومي كل شخص مرآيعتبر 

 .  تسديده أوبتغطية دين  الأمر أوتصرف وتثبيت وتصفية الديون 

 2يلي :  بالصرف كما الأمرتعرف  90/21من القانون  23المادة 

في المواد  إليهابالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص مؤهل لتنفيذ العمليات المشار  المريعد 

في  إليهالمشار الانتخاب  لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات ا أوبحكم التعيين  16/17/19/20/21

 وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة .بالصرف قانونا  المروتنتهي صفة  أعلاهالفقرة 

  الرئيسيون بالصرف  المرون -1-1-1

 أيعتمادات مباشرة لصرفها دون تدخل توضع لديهم الا  ي أعلى الهرم الإدار المتواجدون في  الأشخاصهم 

المتعلق بالمحاسبة العمومية  21/90من قانون  26في المادة  الرئيسيون بالصرف  المرونونجد ترتيب   آخروسيط 

. 

 

 

 

                                                           
 .145،ص برتي للنشر   ،الطبعة الثانية"، المحاسبةمجموعة نصوص تشريعية وتنظيمية متعلقة بالقانون " ،قانون المحاسبة  -1
 .145، ص  1990أوت  15الصادرة بتاريخ ، 35رقم  ،المتعلقة بالمحاسبة العمومية،90/21من القانون  23المادة ،الجريدة الرسمية  - 2
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 :بالصرف الثانويين المرون -2-1-1

التابعين لكل من وزارة  بالصرف الثانويين بالنسبة للدولة  هم : المدراء الجهويون  ومديري الولايات المرون

للجزائر في الخارج نجد الصحة ( وكذلك على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصليات  ،التربية  ،) النقل 

  .1بالصرف ثانوي قبل وزير الخارجية الذي هم المر بالصرف  كأمرالقنصل والسفير 

 بالصرف ومسؤولياتهم  المرينالتزامات    

تخلفيهم عند الاقتضاء ( ملزمون ،قبل بداية بالصرف ) ومفوضهيم أو مس المرونفإن   ،لتزماتففيما يتعلق بالإ

من قانون المحاسبة  24) المادة  المتخصصينين لدى المحاسبين العمومي أنفسهمباعتماد  ممارسة مهامهم ،

ا  توقيعهم إلى محاسبين. كم نموذجوكذا ، ما يثبت تعيينهم أو انتخابهم  العمومية ( . وتمثل هذا الاعتماد في تقديم

 .أنهم ملزمون بمسك محاسبة خاصة بتسييرهم المالي 

 مسؤولياتهم 

 .مسؤولية سياسية  -

 .تأديةمسؤولية  -

 .مسؤولية المدنية  -

 .مسؤولية جزائية  -

 .الميزاني والمالي الانضباطمسؤولية عن عدم مراعاة  -

 تعريف المحاسب العمومي : -2

موظف مؤهل قانونا يتصرف باسم الدولة جماعة  أوهو كل عون  :"يعرف المحاسب العمومي على انه

  الأموالبواسطة  ،تسيير السندات أو الإيراداتالنفقات  وتحصيل  تنفيذمن اجل  ،محلية  مؤسسة عمومية

ة المحاسبيين العموميين بواسط أو ،بواسطة التحويلات الداخلية للقيود أو ،والقيم الموضوعة تحث تصرفه

 .2-هرافإش تالذين تح

 تصنيف المحاسب العمومي  .1

حيث يمكن التمييز بين  المالي للدولة الإداري تصنيف المحاسبيين العموميين له علاقة مباشرة بالقسم       

 الموالية للمحاسبيين العموميين . الأصناف

 

 المحاسب العمومي الرئيس ي  .1.1

                                                           
1. Ali bessad.droit de la comptabilité publique . éditions  houma alger .2004 p 86  - 

2 edition . dalloz paris .2003 p 135Les finances puliquees .5M. lascobe. Vanendriessche.   - 
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القيد النهائي في السجلات المحاسبة للعمليات المالية للدولة حيث  بإجراءوهو المحاسب الذي يكون مكلفا 

 التنفيذيمن المرسوم  31حساب التسيير الذي يخضع لمراقبة مجلس المحاسبة وفق لنص المادة  بإعداديقوم 

بالصرف  المرونيمسكها  التيالمحاسبة  إجراءاتوالمتعلق بتحديد  07/09/1991المؤرخ في  91/313رقم 

 يتصف بصفة المحاسبيين الرئيسين التابعين للدولة كل من :  ،سبون العموميون وكفايتها ومحتواهاوالمحا

 .العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية  -

 .الخزينة المركزية  أمين -

  .الخزينة في الولاية أمناء -

 ن المحاسبون للميزانيات الملحقة .العو  -

 المحاسب الثانوي  -1-2

حيث يقوم بتنفيذ العمليات الخاصة  ،محاسب الرئيس ي يتولى تجميع محاسبةهو كل محاسب و 

 والنفقات لفائدة المحاسب الرئيس ي . بالإيرادات

 المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم  التزامات

 للالتزاماتفهم يخضعون  ،موظفون عموميون . وبهذه الصفة  ، قبل كل ش يء ،العموميون هم  المحاسبون 

نون الأساس ي الخاص بسلكهم . ولكن إضافة إلى وفي القا ،العمومي  يفللوظالمقررة في القانون الأساس ي العام 

 فهم يخضعون لجملة من الالتزامات الخاصة بممارسة مهامهم كمحاسبين عموميين . ،ذلك 

 ؛صيب وتسليم المهامالتن -1

 ؛تعارض الوظائف -2

 .إيداع الحسابات  -3

 مسؤوليات المحاسبين العموميين  -2-2

 .مسؤولية مدنية  مسؤولية تأديبية ، مسؤولية جزائية  ،

  .نطاق المسؤولية المالية الشخصية للمحاسبين العموميين

  المسؤولية عن الأعمال الشخصية. 

  المسؤولية عن عمل الغير. 

 جزاء المسؤولية المالية الشخصية للمحاسبين العموميين.  

 

 

 المراقب المالي  .3
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من اجل  ،بين موظفي المديرية العامة للميزانية  المراقب المالي هو عون يتم تعينه من طرف وزير المالية  من

الالتزام بالدفع للنفقات العمومية المرخصة في الميزانية العامة للدولة حيث يقوم بالتحقق من  إجراءاتمراقبة 

 بالصرف قبل عقد النفقة بصفة نهائية . المرمشروعية العمليات التي يقوم بها 

 المر بطاقة الالتزام التي يقوم بإعدادهاعلى  التأشيرعن طريق  يمارس المراقب المالي صلاحيته الرقابية

 .1 والذي ينتج عنها عبئ مستقبلي على عاتق الدولة  الإنفاق إجراءاتبالصرف عند بداية 

 مهام المراقب المالي 

المهمة الرئيسية للمراقب المالي في مراقبة عمليات تنفيذ النفقات العمومية ومطابقتها مع لأنظمة  تتمثل

المهام  إلى إضافةالالتزام بالدفع  إجراءوالقوانين المعمول بها قبل تنفيذها عن طريق التحقق من مشروعية 

 الإحصائيفان المراقب المالي مكلف بمسك محاسبة الالتزامات ذات الطابع   ،المرتبطة بالمراقبة القبلية للنفقات

ة المتوفرة  هذه المحاسب والأرصدة ،من الاعتمادات المسجلة في الميزانية من اجل تحديد مبلغ النفقات الملتزمة بها

 قيود محاسبية وسجلات محاسبية وفق القيد المزدوج . إجراءالبسيطة لا تتطلب 

 المحاسبة العمومية  والتمييز بينها وبين المحاسبة المالية  وأهدافمجال تطبيق    :ثانيالمبحث ال

 مجال تطبيق المحاسبة العمومية . :المطلب الأول  

يمكن حصر مجال  المحاسبة العمومية من جانبين  الجانب العضوي ويتعلق بالهيئات الخاضعة لقواعد 

العمليات المالية   أيالمحاسبة العمومية  والجانب المادي ويخص العمليات التي تطبق عليها هذه القواعد 

 والمحاسبية . 

 )الهيئات العمومية ( : نب العضوي الجا -1-1

من قانون المحاسبة  الأولىالهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية هي تلك المذكورة في المادة 

الوطني  الشعبيالدولة  والمجلس الدستوري والمجلس  "وهي 1990 أوت 15المؤرخ في  90/21العمومية رقم 

 " . الإداري ية ذات الطابع والمؤسسات العموم الإقليميةومجلس المحاسبة والميزانيات الملحقة والجماعات 

) المؤسسات العمومية  : المؤسسات العمومية مثل أوما يميز  هذه الهيئات عن غيرها من الهيئات  إن

اعتبارية خاضعة للقانون  أشخاصالاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات طابع الصناعي والتجاري ( هو كونها 

 الالتزاماتالنواهي للمواطنين وفرض   أو  الأوامر توجهمية ) كسلطات عمو  الأحيانالعام  وهي تتصرف في غالب 

 عليهم (. 

لتمييز الهيئات العمومية كمفهوم المحاسبة عم بقية الهيئات هو اعتماد  أخرافة معيار كما يمكن إض

 وميين لها من قبل وزارة المالية .المحاسبين العم

                                                           
 المتعلق بالمراقبة السابقة للنفقات التي يلتزم بها .  ،14/11/1992المؤرخ في ، 92/414من المرسوم رقم  09المادة  - 1
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 (العمليات المادية والمحاسبة  ): المادي الجانب -2-1

 يلي : فهي تتعلق بصفة عامة بما ،بالصرف والمحاسبين العموميين المرينالعمومية من طرف 

 ؛والنفقات الإيراداتتنفيذ  -

 ؛تسيير الممتلكات -

 ؛انجاز عمليات الخزينة -

 .مسك المحاسبة  -

 المحاسبة العمومية  أهداف -1

 1ما يلي : إلىتلبيتها  إلىالتي تسعي المحاسبة العمومية  الأهدافن تحديد يمك      

التي  مثلا يقيد تفاصيل المعاملات المالية ،العمومي بصورة رقمية أوالتسجيل التاريخي للنشاط الحكومي  -

 ؛تقوم بها الدوائر الحكومية

 أخرى  التزامات أية أوديون  أووالمؤسسات من ضرائب ورسوم   الأفرادمتابعة ما يستحق للدولة على  -

 ؛وسجلاتهاى تحصيلها وحفظ قيودها عل والعمل

 أو الأخطاءوكشف  ،سوء استخدام لها أواختلاس  أوالعامة لمنع وقوع ضياع  الأموالفرض الرقابة على  -

 ؛يحدث لها أنالتلاعب الذي يمكن 

 ؛العجز  أوالفائض  وإظهاروبيان المركز المالي للدولة  ،الموازنةاللازمة المتعلقة بتنفيذ  توفير البيانات -

الاقتصادية  الثاروالمعلومات اللازمة التي تسهل عمليات التحليل الاقتصادي ودراسة توفير البيانات  -

 ؛تهامادستخإالإيرادات العامة و المترتبة على 

 إعدادبحيث تسهل   ،الحكومية الأجهزةتوفير التقارير اللازمة عن تنفيذ البرامج و الخدمات التي تؤديها  -

 ؛العامة الأموالوقياس مدى الكفاية وتنفيذها وترشيد قرارات استخدامات  ،العامة بدقة الموازنة أرقام

 أو إخضاعها ،توفير البيانات والمعلومات لمختلف الجهات لاستخدامها كمؤشرات في اتخاذ القرارات -

 الرقابة على النشاط الحكومي المالي .     لغايات فرض أولعمليات الدراسة والتحليل 

التمييز بين المحاسبة  إلىالمحاسبة العمومية سنتطرق في المطلب الموالي  أهدافوبعد تحديد جميع 

 العمومية والمحاسبة المالية .

 

  التمييز بين المحاسبة العمومية والمحاسبة المالية  :المطلب الثاني 

                                                           
جامعة سعد دحلب ،مذكرة ماجيستر غير منشورة  "،ي تسيير ورقابة الجماعات المحليةنظام المحاسبة العمومية كأداة فعالة ف ،"نعيجة فهيم - 1

 .63ص ، 2011،البليدة
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كونك ،المشتركة ت الاقتصادية في كثير من النقاط تلتقي المحاسبة العمومية مع المحاسبة المالية للوحدا

طبيعة هذا حسب  ،تكون بينهما عناصر اختلاف أنهذه الخاصية لا تمنع  أن إلايعتمدان على المحاسبة  لمنهما

 كل منهما . وهدف

 وهو ما سنوضحه من خلال عرض المميزات المشتركة والمختلفة لهاتين المحاسبتين .

 التشابه  أوجه -1

 1يلي :  تتمثل نقاط الالتقاء بين المحاسبتين فيما 

 استخدام القيد المزدوج من حيث   1-1 -

لمالية على استخدام طريقة نشاط العمليات ا أوجهتعتمد كل من المحاسبة المالية والعمومية في تسجيل 

 .القيمة دائن بنفسوالخر ملية مالية لها طرفان طرف مدين  كل ع أنويعني ذلك  ،المزدوجالقيد 

  من حيث الوثائق والمستندات   1-2 -

النظام المحاسبي في كلاهما واحد والذي يتكون من مجموعة من المستندات ومجموعة من الدفاتر  إن

سبة المالية والمحاسبة العمومية العمليات المالية من واقع مستنداتها كل من المحا حيث تسجل  ،والسجلات

ثم يتم استخراجها النتائج عن  ،وتبويبها في جداول  ،العام الأستاذدفتر  إلىثم ترحل  ،دفاتر اليومية إليمباشرة 

هي في المحاسبة العمومية ف أما،طريق القوائم المالية وهي في المحاسبة المالية تمثل الموازنة والحسابات الختامية 

 الحساب الختامي فقط .

 وحدة القياس   من حيث  3 -1 -

الصفقات قيمة  لإثباتالنقود هي وحدة للقياس  أنالمالية والمحاسبة العمومية على تتفق المحاسبة 

والنفقات  الإيراداتر عن وذلك عند التعبي ،قدرتها الشرائيةمع ثبات وحدة ثبات النقود بغض النظر من  ،المالية

 والخصوم . والأصول 

 ية ر الاستمرا من حيث 4 -1 -

مستمر  طبيعة النشاط العمومي نشاط أنحيث ،النوعين من المحاسبة على فرضية الاستمرار يعتمد كلا 

والدفاع والعدالة وشانها من ذلك شان  الأمنالخدمات العمومية سواء في  إلى   نتيجة لاستمرار حاجة المجتمع

 ؤسسة التجارية الهادفة للربح .الم

 

 الفترة المحاسبية من حيث   5 -1 -

                                                           
 .40ص ،  2002،  1ط،عمان ،دار صفاء للنشر  "،المحاسبة الحكومية" ،محمد جمال على هلالي - 1
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لكل سنة  الأعمالنتائج  إظهاربحيث يتم  ،استقلالية السنوات المالية أيالفترة المحاسبية اثنا عشرة شهرا  

 . وإيراداتبما يخصها من نفقات  بتحميلهاوذلك  ،على حده

 المعلومات توفير  1-6 -

ي شكل ذات معني لفئات المستخدمين ف ،تتفق كلا المحاسبتين من حيث قياس وتوصيل المعلومات المفيدة

 .وختامية لفترة النشاط  قوائم مالية وتقارير دورية

 الاختلاف أوجه -2

ومجال  وأهدافهاتتمثل كل من المحاسبتين نظامين متميزين ومختلفين فيها يتعلق بطبيعتهما القانونية 

 1:  كالأتيتطبيقها 

 من حيث الطبيعة القانونية  1 -2

قواعد المحاسبة  أما ،تنظيمي أوالتقنية كلها ذات مصدر تشريعي  فيها المحاسبة العمومية بماقواعد 

ت ووجد ،أو الاتفاقات المحاسبيةضوابط مستمدة من العادات  أوعبارة عن معايير   يءقبل كل ش  فإنهاالخاصة 

التنظيم بعد ذلك ليعطي الصبغة القانونية لهذا  أوالتشريع  يأتيثم  ،المعنيين الأطرافمن قبل  قبولا عاما 

 .سبية المطبقة في مختلف البلدانالتنميط المحاسبي مثلما هو شأن بالنسبة للمناهج المحا

  الأهدافمن حيث   2 -2

 ،نظامية العمليات المالية أوالتحقق من قانونية شرعية  إلي أساساترمي المحاسبة العمومية ) الحكومية ( 

للهيئات العمومية أو  إلىفبالنسبة  الأولىمعرفة نتيجة هذه العمليات  بالدرجة  إلىبينما تهدف المحاسبة الخاصة 

 وإنما ،لان سبب وجود هذه الهيئات ليس لتحقيق الربح ،كبيرة أهميةتعتبر هذه النتيجة غير ذات  ،الحكومية

المقابل فان ما يهم المقاولين والمساهمين والمعنيين في تقديم خدمات ذات منفعة عامة  وب أوالقيام ببعض المهام 

 وفوائدهم . أرباحهمالطريقة التي يستمدون منها  وإنما ،المؤسسة التجارية ليس الصحة القانونية للعمليات المالية

 من حيث مجال التطبيق  3 -2

محاسبة نقدية أي متعلقة بعمليات تحصيل  أساساالمحاسبة الحكومية كانت ولا تزال تعتبر  أنالملاحظ 

 والخصوم للمؤسسة . الأصول حيث يشمل مجموع  ،واد وغيرهاودفع  النقود والديون والم

ولعل السبب الرئيس ي في عدم توسيع مجال تطبيق المحاسبة العمومية أو الحكومية على الرغم من 

الناحية القانونية في تقييم ممتلكات الدولة الصعوبات الكبيرة من  إلىمحاولة ذلك في بعض البلدان يعود 

 وبالتالي صعوبة تقييم ذمتها المالية ومعرفة مركزها المالي . ،الأخرى والهيئات الحكومية أو العمومية 

 مكونات نظام المحاسبة العمومية   الثالث :  المبحث
                                                           

 .19ص ،2003 ،الجزائر،الدار الهدى للنشر  "، المحاسبة العمومية ،"مسعي محمد - 1
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يعتبر نظام المحاسبة العمومية مجموعة عناصر متفاعلة تعمل معا من اجل تحقيق هدف او مجموعة 

 ات وهي : نكو م إلي ويمكن تجزئة كل عنصر في النظام  الأهدافمن 

 ؛نظام المحاسبي العمومي -

 ؛نظام الموازنة -

 .نظام الرقابة على المال العام  -

 النظام المحاسبي العمومي  : الأول المطلب 

 الإيراداتيعد النظام المحاسبي العمومي الوسيلة التي من خلالها يتم تقديم المعلومات المفيدة لتقدير 

 والنفقات السنوية الحكومية .

 تعريف النظام المحاسبي العمومي  -1

والتعليمات المحاسبية المناسبة تستخدم مجموعة من  والإجراءاتيعرف على انه " مجموعة من الطرق 

المستندات والسجلات المحاسبية بهدف حماية موجودات الحكومة وتقديم البيانات المالية الدقيقة من تقارير 

 .   1وقوائم مالية تعكس نتائج النشاط الحكومي " 

باستخلاص النتائج الخاصة بهذا النشاط المتعلقة " مجموعة المفاهيم والمبادئ العلمية  بأنه أيضاويعرف 

 . 2العامة ومراقبتها  الأموال إدارةة عن يبصفة دورية وتقديمها للجهات المسؤول

  وظائف النظام المحاسبي العمومي -2

 :  3تتمثل وظائف النظام المحاسبي العمومي 

 ؛اريخي للنشاط العمومي بصفة رقميةالتسجيل الت -

التزامات أخرى  أي أوديون  أووالمؤسسات من ضرائب ورسوم  الأفرادمتابعة ما يستحق للدولة على  -

 ؛ى تحصيلها وحفظ قيودها وسجلاتهاوالعمل عل

 أو الأخطاءكشف  أوسوء استخدام لها  أواختلاس  أوالعامة لمنع وقوع ضياع  الأموالفرض الرقابة على  -

 ؛يحدث لها أنالتلاعب الذي يمكن 

 ؛للدولة واظهار الفائض او العجز  المتعلقة بتوفير الموازنة وبيان المركز الماليتوفير البيانات اللازمة  -

الاقتصادية  الثارعملية التحليل الاقتصادي ودراسة توفير البيانات والمعلومات اللازمة التي تسهل  -

 ؛العامة واستخداماتها الإيراداتالمترتبة على 

                                                           
 . 133ص  ،1998سنة ،لأردن،ادار وائل للنشر  "، أساسيات في المحاسبة الحكومية" ،محمد الهور  -  1
 . 26ص ، 1999سنة ،1ط  ،عمان،الأردن ،دار وائل للنشر  "نظام المحاسبة الحكومي وإدارته ،"عقلة محمد يوسف المبيضين - 2
 . 36ص ،1999،"نفس المرجع سابق "،عقلة محمد يوسف  - 3
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الحكومية بحيث تسهل عمليات  الأجهزةتوفير التقارير اللازمة عن تنفيذ البرامج  والخدمات التي تؤدي  -

 ؛تقييمها

توفير البيانات والمعلومات من مختلف الجهات لاستخدامها كمؤشرات اتخاذ القرارات ورسم السياسات  -

 .شاط العمومي الماليرقابة على النلغاية فرض ال أولعملية الدراسة والتحليل  إخضاعهاأو 

 الشروط الواجب توفرها في النظام المحاسبي العمومي  -3

 :  1يتطلب النظام  توفر شروط وتتمثل فيما يلي 

  .الأخرى يكون النظام المحاسبي متطابق مع النصوص الدستورية والقانونية والتشريعات  أن -

وظائف الحسابات من الموازنة من العناصر  أنترتبط تصنيفات الموازنة ارتباطا وثيقا على اعتبار  أن -

 المالية العامة . للإدارةالمتكاملة 

 الأموال وأنفقتالتي من اجلها حصلت   لحسابات بطريقة تفصح بوضوح إن الأغراضتنظم ا أنيجب  -

 على البرامج. والإنفاق  الجبايةالمسؤولة عن  الإداريةالعامة  والمستويات 

 الكامل عن المركز المالي للدولة . الإفصاحدرة على يكون للنظام العمومي الق أن -

 الإداريةلمختلف وحداتها  التنفيذيةيكون للنظام المحاسبي العمومي القدرة على بيان التزام  السلطة  أن -

 . والأنظمةبالقوانين  

 المتبعة في النظام  المحاسبي العمومي  الإجراءات -4

 2 : في الإجراءاتيمكن حصر هذه 

هو الذي يصدر التعليمات ل واحد و أن تتركز في يد مسؤو التي يجب  على الحسابات الإشرافمسؤولية  -

 ؛المالية

 ؛ونفقاتها إيراداتهاحيث تبين  ، مركزية أن تعد الموازنة الخاصة بها أومحلية  إداريةعلى كل وحدة  -

ود الارتباطات توقيع عقتخصم جميع الارتباطات على بنود الاعتمادات الخاصة بها في الوقت الذي يتم  -

 ؛أو أوامر التوريد

في سجلات بيانية يتم المراقبة  الجلطويلة  والأصول تسجيل موجودات المستودعات من السلع اللازمة  -

 ؛حسابات مراقبة أحداثعليها عن طريق 

اقتصادي أو  حالة قيام الدولة بموازنة نشاط الأساسيةوالقواعد يجب تطبيق المبادئ المحاسبية  -

 ؛عي عن طريق وحداتها المختلفةصنا

 ؛يقوم بها مراجع مستقل  الإداريةاتخاذ نظام المراجعة الدورية في الوحدات  -

                                                           
 .134ص ، 1998، الأردن،دار وائل للنشر ،"أساسيات في محاسبة الحكومية "،محمد الهور  - 1

 
 .145ص  ،"مرجع سابق"،محمد الهور  - 2
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اعتماد تقارير شهرية مالية في الوحدات الحكومية بحيث تظهر هذه التقارير الوضع المالي من اجل  -

 ؛المالية والقانونية المراقبة أحكام

 الإداريةحدات أساس مجموعات من الو موحد ولو على  أساستكون جميع التقارير مبينة على  أنيجب  -

 المتماثلة في طبيعة النشاط والحجم .

 دور النظام المحاسبي العمومي  -5

 : 1يمكن تحديد خطوات النظام المحاسبي العمومي في الخطوات التالية 

والمصروفات على الوحدات المحاسبية الموجودة  الإيراداتتحديد ما ورد بالميزانية عن طريق توزيع قوائم  -

 الحكومية . الإداريةفي مختلف الوحدات 

وفقا للتوزيع   الإيراداتدات وتحصيل اعتمتنفيذها وتوزيع الا مباشرة تنفيذ الموازنة طبقا لقواعد  -

 المخطط في الموازنة 

المطبق في  أسلوبلعمومي وفقا لنفس العمليات المالية الفعلية من خلال النظام المحاسبي ا إثبات -

تاريخي وفقا لنظام القيد  أساسبحصر وتسجيل العمليات على  المحاسبي المالي وذلك فيما يتعلق النظام

الخاصة  للأحكاموفقا  الأستاذفي دفاتر حساباتها ليوميات المختلفة ثم تبويبها إلى المزدوج في دفاتر ا

 باستخدام الاستثمارات الحكومية .

في مرحلة تلخيص البيانات وهي المرحلة الثالثة من مراحل تشغيل النظام المحاسبي المالي العمومي  -

التلخيص كما هو متبع في النظام المحاسبي المالي فلا مجال  إجراءاتتختلف المبادئ التي تخضع لها 

بإعداد  إداريةمية والمصروفات وتقوم كل وحدة حكو  الإيراداتحسابات ختامية يقابل فيها جانب  لإعداد

الملخصات  إجماليالحساب الختامي للدولة الذي يشتمل على  إعداد حساب ختامي لها حتى يتسنى

 الدفترية .

موحد شهرية وربع سنوية وختامية على المركز  أساستقارير دورية على  بإعداد الإداريةتقوم الوحدة  -

ترات منتظمة مرفقا بها ومية بوزارة المالية على فات الحكالعامة لحساب الإدارة ويتم رفعه إلىالمالي لها 

الرقابة المالية والقانونية على العمليات الجارية واستخدام هذه التقارير في  لإحكامالمستندات الخاصة 

 موازنات السنوات القادمة.   إعداد

 

 نظام الموازنة العامة  :المطلب الثاني

في تحريك النشاط  الأساس يوذلك لدورها من المواضيع الجديرة بالدراسة الموازنة العامة  أضحت

 . الإيراداتتقدير المصروفات وتحصيل  أدواتمباشرة من  أداة أنهاالاقتصادي كما 

 تعريف الموازنة العامة  -1

                                                           
 . 62 ص، 61ص، 2003،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر "،المحاسبة الحكومية والقومية  ،"عبد الوهاب نصر -محمد عباس بدوي  - 1
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لمدة سنة مالية مقبلة تقوم  وإيراداتهاالموازنة العامة هي عبارة عن تقدير  مفصل و معتمد لنفقات الدولة 

ورد قانون تنظيم الموازنة رقم ) الأهداف بكفاءة  وقد على التخطيط والتنسيق ورقابة استخدام الموارد لتحقيق 

 .1للسنة المالية المقدرةوالنفقات  الإيرادات بأنهانة المادة أ ( تعرف المواز  76لعام  19

بقانون يفوض ة تصدرها السلطة التشريعية لطة المركزي" خطة مالية سنوية للس أنهاعلى  أيضاوتعرف  

المبينة فيه  والأساليب الأحكامضمن  الإيراداتويلزمها بتحصيل  ،أحكامهوفق  بالإنفاقالسلطة التنفيذية مسبقا 

 2الدولة  أهدافوذلك سعيا لتحقيق 

الدولة لسنة  وإيراداتت المعتمدة لمصروفات بأنها قائمة تضم التقديراوتعرف الموازنة العامة للدولة 

بالموارد المتوقع توافرها في الفترة  الإنفاقالوحيدة المتاحة لمقابلة مقترحات  الإدارةن الموازنة هي مقبلة ويعني هذا

 3العامة والنفقات العامة للدولة . الإيراداتتحقق التوازن بين  أنها أيالمقبلة 

 الموازنة العامة  أهمية -2

 الموازنة العامة من خلال النقاط التالية: أهميةتبرز 

الكامل على  الإشرافرقابية فعالة بين السلطة التشريعية تضمن لها  أداةمن كونها  أهميتهااستمدت  -

 ؛أدائهاالتصرفات المالية للسلطة التنفيذية وتقييم 

الاقتصاد الوطني وتوجيهه في  إدارةالسياسة المالية التي يمكن استخدامها  في  أدواتمن  أداةتعتبر  -

 ؛الكساد أوحالات التضخم 

 .وجه الاستخدامات المتعددة للجهات المنفذة تستخدم كأداة تنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة على أ -

وذلك عن طريق  ،توزيع الدخل إعادةالحياة الاجتماعية فهي تلعب دورا هاما في تستخدم كأداة مؤثرة في  -

زيادة زيادة النفقات التعليمية والصحية والاجتماعية الموجهة للفئات ذات الدخل المحدد أو عن طريق 

 ؛ذوي الدخل المرتفع  الضرائب على

 الفعلي لها.  الإنفاقحكومية وبين تلعب دورا كبيرا في الرقابة بالمقارنة بين مخصصات الموازنة للوحدة ال -

 

 خصائص الموازنة العامة  -3

في مختلف الدول باعتبارها "  أداة رقابية" فاعلة بيد السلطة  أهميتهااستمدت الموازنة العامة  .1

 وتقييم أداء الوحدات الحكومية . ،الكامل على التصرفات المالية الإشرافالتشريعية تمكنها من 

) لمدة سنة مالية ( يعكس القرارات المتعلقة  الأمدالموازنة العامة عبارة عن برنامج تنفيذي قصير  إن .2

  الأهدافت التي ستؤمن تحقيق هذه والسياسيا البرامجالمراد تحقيقها واختيار  الأهدافباختيار 

                                                           
 . 12.ص،دار وائل للنشر ،علمي  –نظري  ،"أساسيات في المحاسبة  الحكومية" ،الهور محمد  - 1
 . 65ص  ،2003مرجع سابق   "،المحاسبة الحكومية من التقليد إلي الحداثة،"إسماعيل حسين احمر  - 2
عمان  ،البلد ،دار الكنوز المعرفة العلمية ،3151/07/2009تاريخ الإيداع  ،2010/ 1431 ،الطبعة الأولى "،المحاسبة الحكومية"  ،فواد الفسفوس - 3

  .الأردن
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 دورة الموازنة العامة -4

 1:  والمتداخلة فيما بينها وهيتمر بجملة من المراحل الزمنية المتعاقبة 

 والتحضير  الإعدادمرحلة  4-1                      

فضلا لما تقوم  ،هم مرحلة لان نتائجها ومدى فعليتها سوف تؤثر في جميع المراحل اللاحقةأدق وأهي 

الدولة يتم  أهدافالعامة بحكم مسؤوليتها عن تحقيق  والإيراداتتقدير النفقات  بإعدادالسلطة التنفيذية 

بعين الاعتبار الظروف المعروفة  وتأخذو تكاليفها  ،الاحتياطات  المتوقعة أساستقدير المباشر للمصروفات على 

لية خلال السنة القادمة كزيارة عدد المراكز التعليمية  والتي يجب زيادة المصاريف المتعلقة بها ميزانية السنة الما

 القادمة .

 اعتماد الموازنة )المصادقة(    2 -4

عرض على السلطة التشريعية لمناقشة ودراسة وتحليل تقديرات الميزانية بعد الانتهاء من مشروع الموازنة ي

تقوم السلطة التشريعية بالمصادقة على المشروع المتعلق  أمكن إنالتعديل  وإجراءاتالدراسة  إكمالوبعد  ،

 .ك قانونا ملزم للسلطة التنفيذيةبالميزانية ويصبح ذل

 مراحل تنفيذ الموازنة    3 -4

المالي العام من قبل رئيس الوزراء الذي يحول بموجبه  المرتبدأ مرحلة تنفيذ الموازنة العامة لصدور 

 2من المخصصات المرصدة في قانون المالية  الإنفاقالوزراء ورؤساء الدوائر صلاحية 

 مرحلة الرقابة على الموازنة    4 -4

  . نوعين من الرقابة ه المرحلة إلىتشكل هذ

 

 

  الرقابة قبل المباشرة على الصرف 

رات والدوائر الحكومية لا تتعارض مع قانون االمخصصات المطلوبة من قبل الوز  أنمن  للتأكدوذلك 

الموازنة العامة  كما بالتدقيق والرقابة على المصروفات الفعلية من حيث عدم تجاوزها المخصصات المرصودة 

 الصرف .بالموازنة وتحقيق الرقابة على عمليات 

  الرقابة اللاحقة أو الخارجية 

                                                           
  .90ص  ،2007 "،مرجع سابق" ،احمد محمد حجازي  -  1
 . 48ص  ،1998 "،مرجع سابق،" محمد الهور  - 2
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وائر رات والداالعامة لكافة الوز  والإيراداتالتي يمارسها ديوان المحاسبة عن طريق مراقبة النفقات 

والملاحظات و المخالفات المرتكبة من خلال   الراءالسلطة التشريعية متضمنا  الحكومية حيث يقدم تقرير إلى

والمخالفات ويتم اتخاذ القرارات الكفيلة حدوث وتكرار  الأخطاءحيث يتم دراسة ة تنفيذ قانون الموازنة العام

 . الأخطاء

 . نظام الرقابة المالية  زنة العامة سنتطرق في الموالي إلىومن مما سبق بعد التعرف على نظام الموا

 نظام الرقابة المالية  : المطلب الثالث

وتملكها المال العام والتصرف فيه نيابة عن الشعب وزادت أهميتها نشأت الرقابة المالية مع نشوء الدولة 

 بزيادة النشاطات  وتنوعها .

 تعريف الرقابة المالية  .1

يمكن القول أن نظم الرقابة المالية هو ذلك النظام الفرعي من أنظمة المحاسبة الحكومية الذي يهتم 

 بالرقابة على المال العام .

 1في :  أبرزهاريف الرقابة المالية فتعددت وتتجلي أما تع

هي الوظيفة التي تقوم بها وحدات حكومية من أجل تتبع المال العام وحراسته و حفظه استنادا إلى 

 مرجعية تشريعية .

المسجلة للتعرف على  الأرقامتنفيذ الخطة وتحليل  بمثابة التي تعتبر  الأعمال" مجموعة  أنهاوتعرف على  

 .2"  الأهدافومعالجة أي قصور في تحقيق هذه  الأهدافلتنمية تحقيق  إجراءاتلها ثم اتخاذ ما يلزم من مدلو 

 

 وسائل الرقابة المالية      .2

 3تتمثل فيما يلي : 

 ؛كل حسب بنده( والإيراداتعتمادات الموازنة العامة ) النفقات التقيد با -

وزير  إلىيقدموا  أنالكشوف الدورية المطلوبة لوزارة المالية أي على المحاسبين في الدوائر المختلفة  -

المالية في غضون ثلاثة أيام بعد نهاية كل شهر الحسابات والجداول الختامية وذلك لتمكن الوزارة من 

 ؛دراستها ومراقبتها

 ؛وزير المالية مع التوصيات بشأنها ليإيترتب عليها تقديم تقارير  ،لجان التعداد والتفتيش -

                                                           
 . 219ص ، 2003 "،مرجع سابق،"اسماعيل حسين احمر  - 1
 . 12ص ، 1998 ،الاسكندرية ،على مستوي الكلي والجزئي  "،الرقابة والمراجعة الداخلية ،"محمد السيد سرايا  ،عبد الفتاح الصحن  -2
  222 – 221ص 1998 مرجع سابق "محمد الهور " - 3
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المراقب المالي ) المحاسب المفوض(  : يعين بقرار من وزير المالية لدى كل من الدوائر الحكومية  -

 والمؤسسات الحكومية ذات الاستقلال المالي وتتلخص مهمته في : 

 ؛ارية المفعول المالية الس والأنظمةتدقيق كل مستندات الصرف للتأكد من مطابقتها للقوانين  -

 ؛بعد التأكد من صحة البيانات يقوم بختمه بالختم المخصص لهذه الغاية من قبل وزير المالية  -

الصندوق المسؤولية  أمينلا يجوز صرف مستند قبل تدقيقه من المراقب المالي في الوزارة ويتحمل  -

 ؛الكاملة في حالة قيامه بالصرف بدون توقيع المراقب

 ؛والأنظمة الماليةوالقوانين  للأحكاممخالفة فورا وخطيا بكل  إعلام وزارة المالية -

الدائرة المعين لديها  ومتابعة دفع التحصيلات لصندوق الخزينة في الوزارة أو  الإيراداتمتابعة تحصيل  -

 ؛في حينه

 ؛المفتش العام في وزارة المالية  وتتلخص مهامه في -

 ؛أمناء الصندوق في الدوائر الحكومية المختلفةالقيام بجولات تفتيشية مفاجئة للمحاسبين و  -

 ؛المالية الأمور والخبرات المالية للدوائر لما يتمتع به من خبرة في  والإرشاداتتقديم النصائح  -

 ؛التي تساعد على تطوير  وتحديث عمليات المحاسبة الحكومية الأبحاث إجراءات -

 ؛يم تقارير عنهاالتحقيق في الاختلاسات التي تقع في دوائر الدولة وتقد -

 .التقارير بأهم الملاحظات الواردة وإعداددراسة التقارير الواردة من ديوان المحاسبة  -

 

 

 

 

 

  خلاصة الفصل 

التي تطبق على الميزانيات والعمليات التي تشمل عمليات  التنفيذية الأحكامتعتبر المحاسبة العمومية هي 

وعمليات الخزينة وهي المختصة بدراسة المبادئ التي تحكم عمليات التقدير المحاسبي  والإيراداتتنفيذ النفقات 

تحقيق  إلىلا تهدف  أنهابعين الاعتبار بعد خصائص من حيث  الأخذمع  التي تقوم بها الحكومة  ، الأنشطةعن 

كما أن المحاسبة  يق الرقابة على صرف المال العام ،تأدية مجموعة من الخدمات العامة وتحق وإنماالربح 

الذي يضبط مسؤولية كل فرد عامل في  21/90العمومية نظام خاص بها وذلك حسب القانون الجزائري 

 بالصرف والمحاسبون العموميون . المرونالمؤسسات العمومية كل من 
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الخطة  التي تعتبر كما يعتبر نظام المحاسبي العمومي نظام رقابي ومعلوماتي كما يرتبط بالموازنة العامة

 المالية التي تعكس نشاطات الدولة .

عليها  الدولة  ة الدولية لقطاع العام التي تستندوسوف نتطرق في الفصل الثاني حول معايير المحاسب

 تها الدولة في نظامها المحاسبي العمومي .التي اتخذ الإصلاحاتلرقابة مؤسساتها العمومية ومدى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول : ماهية معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام .

 المبحث الثاني :معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وفق أساس الاستحقاق. 

 المبحث الثالث واقع نظام المحاسبة العمومية في الجزائري.

 المبحث الرابع : تطوير مشروع نظام المحاسبة العمومية.

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
اسبة مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية ليتوافق مع معايير المح

 الدولية للقطاع العام
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 تمهيد

حاسبة العمومية عدة تغيرات جذرية أدخلت على الممارسات المحاسبية تشهد الآونة الأخيرة في مجال الم

العمومية التقليدية التي برهنت قصورها و فشلها في خدمة الصالح العام، وعكست في بعض قواعدها و 

مبادئها التقليدية صورة مشوهة و أكدت  لمهنة المحاسبة العمومية التي جعلت منها إحدى أدوات المحسوبية 

للتلاعب والفساد، كما أن ترك الأساس النقدي وتبني أساس ة ومؤخرة للتنمية واتخاذها طريقا سهلا المتنوع

الاستحقاق الكامل أو أحد أشكال أساس الاستحقاق المعدل يعد الوجه البارز لتلك التغيرات التي جاءت 

المعنيين والملزمين  كضرورة ملحة فرضتها التطورات المسارعة في مختلف مجالات المعرفة فهذا فرض على

 بالمحاسبة العمومية الالتحاق بالتطورات والتغيرات التي حصلت على واقعها.

ومن الملاحظ أن بيئة الممارسات والتعاملات المحاسبية في وحدات القطاع العام بخصائص تميزها عن 

للمحاسبة العمومية وحدات القطاع الخاص، الأمر الذي أوجب بناء وتأسيس إطار وقواعد ومعايير مستقلة 

مراعية لذلك الاختلاف مع إعطائها له حقه، ومن غير ذلك لا نستطيع تخمين أو توقع نجاح تبني الممارسات 

 المحاسبية العمومية لقواعد أو مفاهيم أو أطر محاسبية أو اقتصادية أو إدارية خارجية أخرى.

 وسنتناول في هذا الفصل دراسة لأربعة مباحث : 

  المحاسبة الدولية لقطاع العام . ماهية معايير 

 . معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  على أساس الاستحقاق 

 . واقع المحاسبة العمومية في الجزائر 

 . تطوير مشروع نظام  المحاسبة العمومية 
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  IPSAS :ماهية معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  الأول المبحث 

 إحصائياتوعرض  إعدادتلعب معايير المحاسبة الدولية لقطاع العام الدور الفعال فيما يتعلق بمعايير 

 ،ول من اجل الرقي والتحسين للمحاسبة العموميةمثابة جزء من الجهد العالمي المبذالمالية العامة هي ب

  .وشفافية عمليات الحكومية ) العمومية ( 

 التعريف بمعايير المحاسبة الدولية لقطاع العام : الأول المطلب 

تعني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بالقواعد والأسس المحاسبية التي تحكم العمليات المالية 

 للأمور والمحاسبية التي تنشا في قطاع العام غير الهادف للربح وذلك لتوجيه ممارستها وتوحيد معالجتها 

وضخامة  أهميتهاباعتبارها  ،مؤسسات القطاع العام بأداءن هناك قاعدة موحدة للمقارنة المتماثلة كي تكو 

مؤسسات  تصدر عنرفع جودة التقارير المالية التي  إلى إضافة،  بإنفاقهاالتي تصدر عن المؤسسات  الأموال

الالتزام الذي  أساس أو النقدي  لأساسالحكومات  إتباعالقطاع العام ) العمومية( وكذلك فانه في ضوء 

مالي بما يعرض المال للضياع بسبب غياب ابسط وسائل  الرأس الإنفاقتضعف فيه عملية الرقابة على 

 . IPSAS ضبط الموجودات الحكومية وجاء وضع معايير المحاسبة الدولية لقطاع العام) العمومي (

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتعني هذه المعايير  إصدارهاي يتبني مسؤولية والت

معيار مبينة في  32وقد صدر لغات تاريخه   ،لاستحقاقالنقدي ا الأساسالتقارير المالية وفقا لكل من  بإصدار 

شكلان يوالعرض واللذين س بالإفصاحوجاءت شاملة لمعالجة كافة القضايا المحاسبية المتعلقة   أدناهالجدول 

المحاسبية الحكومية ) العمومية ( التي  الأنظمةالمالي من خلال التقارير المالية التي تصدر عن  الإبلاغقاعدة 

 . 1النقدي  الأساس بالإبلاغ المالي المستند إلىمعيار يتعلق  إضافة إلىتطبق هذه المعايير 

 أساسالدولية الحكومية ) العمومية ( التي تعني بالمحاسبة المستندة على  معايير المحاسبة وتعتمد 

 .IFRSعلى معايير الدولية للتقارير المالية  ،الاستحقاق

 معايير  أيالعمومية ) الحكومية( تطبق هذه المعايير  الأعمالالحكومية المعروفة بمنشات  الأجهزةعلى 

IFRS  حيث أن نصوص معايير،     IPSAS    مستمدة من نصوص معاييرIFRS   . 

 

 

 

 

 

                                                           
"، مداخلة ضمن ملتقي الدولي  ( في تفعيل أداء المؤسسات والحكومات  ipsas -ifras–isaدور معايير المحاسبة الدولية) خالد الجعارات، "  -1 

 . 15، ص 2014نوفمبر  25و24ورقلة، يومي 
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 جدول خاص بمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  ( :01-02جدول رقم )

ذات  ifrs معيار  المعيار مسمي رقم المعيار

 العلاقة

 

 

1IPSAS  عرض القوائم المالية IASI 

IPSAS 2 قائمة التدفقات النقدية IAS7 

IPSAS 3  والأخطاءالسياسات المحاسبية التغيرات في التقديرات المحاسبية IAS 8 

IPSAS 4  الأجنبيةصرف العملة  أسعار اثر التغيرات في IAS21 

IPSAS 5  الإقراضتكاليف IAS23 

IPSAS 6 القوائم المالية الموحدة والمنفصلة IFRSوIAS27 

IPSAS 7 الاستثمارات في الشركات الزميلة IAS 23 

IPSAS 8 الاستثمارات في العقود المشتركة IAS 27 

IPSAS 9 التبادليةمن العمليات   الإيراد IAS 18 

IPSAS 10 التقرير المالي قي الاقتصاديات نشطة التضخم IAS 29 

IPSAS 11  اولات (الإنشاء ) المقعقود IAS 11 

IPSAS 12 المخزون IAS 2 

IPSAS 13 الإيجارات IAS 17 

IPSAS 14  المالي الإبلاغحقة لفترة الأحداث اللا IAS 10 

IPSAS 15 والعرض الإفصاحالمالية:  الأدوات IAS 29 

IPSAS 16 ت المستثمرة) الاستثمارات العقارية(الممتلكا IAS 40 

IPSAS 17  والمعدات المنشآتالممتلكات IAS 16 

IPSAS 18 القطاعي الإفصاح 

 

 

 

IFRS 8 

IPSAS 19  الطارئة والأصول المخصصات الالتزامات الطارئة IAS 37 

IPSAS 20 الأطرافعن  الإفصاح IAS 24 

IPSAS 21  الغير مولدة للنقدية الأصول الانخفاض في IAS 36 

IPSAS 22 لا يوجد عن المعلومات المتعلقة بالقطاع الحكومي العام الإفصاح 

Ipsas23 يوجد لا  من العلميات غير التبادلية )الضرائب والتحولات ( الإيراد 

IPSAS 24 لا يوجد عرض معلومات الموازنة في القوائم المالية 

Ipsas25 منافع الموظفين Isa19 

Ipsas26 الانخفاض في الأصول المولدة Isa 36 
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27Ipsas    الزراعة Isa41 

Ipsas28 الأدوات المالية : الغرض Isa32 

29Ipsas  الأدوات المالية الاعتراف والقياس Isa39 

30Ipsas  الأدوات المالية الإفصاح Isa 7 

31 Ipsas الأصول الغير الملموسة Isa 38 

32 Ipsas ترتيبات الامتيازات المشتركة Ifric 12 

  الإبلاغ المالي المعتمد 

 . 18:00على الساعة  2018فيفري  15تاريخ الإطلاع   www.ipsas.comالمصدر 

سنطرق  بإيجاز ومن خلال التعرف على ماهية معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وهدف كل معيار 

 معايير المحاسبة الدولية لقطاع العام . وأهدافمجال تطبيق  إلىفي المطلب الموالي 

  IPSAS معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وأهدافمجال تطبيق  :المطلب الثاني 

 الآنسنتعرف عليها لقة بالمؤسسات العمومية والتي مصممة ليتم تطبيقها على المتعير معاي إنمما لاشك فيه 

 تطبيقها : وأهداففي هذا المطلب من مجال 

 . IPSASالدولية العمومية  معايير المحاسبةمجال تطبيق  -1

نات المتعلقة بالمؤسسات مصممة ليتم تطبيقها على البياايير المحاسبة الدولية العمومية المع إن

البلدية ...( والمنشات   ،وتتضمن مؤسسات القطاع العام الحكوميات الوطنية والمحلية ) الولاية ،العمومية

 .الجامعات .....( ، المستشفيات  ،المكونة لها ) المجالس

نتج منه مجال تطبيق هذه نست أنيمكن  ،المتعلق بالمحاسبة العمومية 21/90خلال نص القانون  ومن

 : المعايير

تنفيذ ومراقبة لقانونية التي تبين وتحكم كيفية ا والأحكام لمحاسبة العمومية هي كل القواعد" يقصد با

حاسبة  الم والمجلس الشعبي ومجلس ،مليات الخاصة بالمجالس الدستوريالميزانيات والحسابات و الع

 . " الإداري   والميزانيات المحلقة والميزانيات والجمعيات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع 

حيث يطبق عليها المعايير المحاسبية  ،من تطبيق هذه المعايير المؤسسات الاقتصادية العمومية ىوتستن

 الدولية للقطاع العام الخطوات التالية : 

 :  كل من إصداراتدراسة  -1-1

 ؛مجلس معايير المحاسبة الدولية -

 ؛ة وغيرها من الهيئات الرسميةالهيئات الوطنية لوضع المعايير  والسلطات التنظيمي -

 ؛هيئات المحاسبة المهنية -

http://www.ipsas.com/
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 .التقارير المالية في القطاع العام  بإعدادالمعنية  الأخرى المؤسسات  -

س مجلإلى  لجان فرعية لتقدم مدخلا ت أو هيئات استشارية للمشاريع  أو تشكيل لجان توجيهية  -1-2

  الدولية للقطاع العام حول مشروع ما. معايير المحاسبة

ر المحاسبة الدولية مجلس معايي بإصداراتثرين لإبداء ملاحظات الجمهور المتأنشر مسودة عرض  -1-3

 . الأقلعلى  أشهر  4وعادة تكون لمدة للقطاع العام، 

حيثما كان ملائما وعلى  ،التعديلات على المعايير المقترحة وإجراءدراسة جميع الملاحظات المستلمة  -1-4

 .العمومية لمحاسبة الدولية المجلس معايير ا أهدافضوء 

 .نشر المعايير المحاسبة الدولية لقطاع العام  -1-5

 معايير المحاسبة الدولية لقطاع العام  أهداف -2

 ؛ة العمومية  في مختلف دول العالمتطوير المحاسب -

 ؛بالمحاسبة المالية الاقتصاديةمقارنة المحاسبة العمومية  -

د بالحقوق المثبتة مند ظهور محاسبة الحقوق المثبتة ) محاسبة الذمة المالية( ويقص مبدأتطبيق  -

 ،التحصيل يكرس حق الدائن العمومي لأمر مجموع الحقوق المستحقة التي تكون محلا  أيالحق، 

 ؛المالية الدولية أوضححيث قراءة 

 ؛تحقيق  النوعية في عرض التقارير المالية العمومية -

وجعلها قابلة لمقارنة سواء  ،تحقيق الشفافية والمصداقية والموثوقية على المعلومات المالية العمومية  -

 ؛الدولية أو على مستوي 

لمنقولة وكل استثماراتها المنقولة وغير ا أملاكهاعلى الدولة تجاوز تسجيل  إذ ،الأداءتطبيق منطق  -

وفي المقابل تسجيل مصاريف  ،تهتلك  بمرور الزمن  الأصول التيفي جانب تفيدها  وإنماكنفقات، 

 عملا بمبدأ القيد المزدوج .،الخصوم الموظفين والموردين في جانب 

 مجلس معايير المحاسبة الدولية لقطاع العام  وأهدافدور   :المطلب الثالث

حل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مكان لجنة القطاع  2004نوفمبر  10ابتداء من 

سنة  تأسيسهالعام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين  والذي هو عبارة عن منظمة عالمية لمهنة المحاسبة ثم 

 والاستمرار في تعزيز مهنة حسب نظامه الداخلي خدمة الصالح العام الأساسيةوالذي تهدف مهنة  ،1977

  .والمساهمة في تطوير اقتصاديات دولية  ،العالم أنحاءالمحاسبة في مختلف 

ه المعايير زيز التقارب الدولي بين هذوتع ،المهنية عالية الجودة الالتزام بالمعايير وتشجيع قوية عن طريق 

 .1ملائمة  أكثر لحة العامة حين تكون الخبرة المهنية قضايا المص والتعبير عن

 

                                                           
ربي للمحاسبين القانونين، ، ترجمة جمعية المجتمع الع1"، جإصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالاتحاد الدولي للمحاسبين، "  -1 

 . 4،ص 2009مجوعة طلال أبو غزالة، عمان، 
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   دور مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام -1

بتعيين مجلس معايير المحاسبة في القطاع العام  (IFACB) وقد قام مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبيين 

  والعموميةعن وضع معايير محاسبة في الوحدات الحكومية  مسؤولكهيئة مستقلة و ،(IPSASB)أو الحكومي 

موافقة مع معايير الصادرة عن  تكون بياناته أنوالذي يعمل على  ،تحقيق الربح إليالتي لا تهدف  والإدارية

 عمومي .بعين الاعتبار خصائص ومميزات القطاع ال مع الأخذ ،معايير المحاسبة الدوليةمجلس 

عالمية عالية الجودة مجلس معايير المحاسبة في القطاع العام معايير محاسبة  يصدر  الأساسوعلى  هذا 

 أخرى  إجباريةفصاحات النقدي الذي يتضمن إ الأساسالتقارير والقوائم المالية الحكومية على  لإعداد

 اختيارية يتم التشجيع على الالتزام بها .

الاستحقاق المحاسبي يتم مقاربتها  لأساسمعايير المحاسبة وفقا  بإصدار يقوم المجلس  ،ذلك إضافة إلى

التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عن طريق تعديلها  لإعدادمع المعايير الدولية 

التقارير  لإعدادكما يحاول مجلس معايير المحاسبة الدولية  ،لتتناسب مع خصوصيات منشات القطاع العام

   . 1ة هامة ذات صلة بالقطاع العام تبرر الخروج عن هذه المعايير كان هناك مسال إذا إلا المالية 

الاستحقاق فان المجلس يبين البيانات المالية ذات الغرض  أساسالبيانات المالية على  إعدادعند 

محددة بواصفات خاصة مثل التقارير المعدة لصالح  أطرافالخاص والتي تكون مصممة لتلبية احتياجات 

 التنفيذية . أو هيئات الرقابة والسلطة التشريعية 

البيانات المالية ذات الغرض العام فهي موجهة لمختلف شرائح المجتمع من اجل رفع مستوي  أما

 . الأداءالمساءلة عن  أدواتالشفافية في تسيير المال العام وتقديم 

   يير المحاسبة الدولية لقطاع العام مجلس معا أهداف -2

 إعدادخدمة الصالح العام عن طريق تطوير معايير  ابع للاتحاد الدولي للمحاسبين إلىيهدف المجلس الت

 إصدار التقارير المالية ذات جودة عالية والعمل على تسهيل المقارنة بين المعايير الدولية والوطنية من خلال 

مجموعة متكاملة من المعايير المحاسبية في القطاع العام لاستخدامها من طرف الحكومات في العالم ومختلف 

 إعدادالدولية في  الممارسات أفضلعن   إرشادات الأخيرةتمثل هذه حيث  ،الوحدات الغير هادفة للربح

والشفافية المتعلقة المالية التي من اجل تحسين المساءلة  الية من قبل وحدات القطاع العام،الم التقارير 

 تحقيق العناصر التالية : الإطار يهدف نشاط المجلس إلىتعدها الحكومات وفي هذا 

 . (IPSAS )معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام إصدار  -

 تشجيع قبولها وتحقيق التوافق الدولي مع تلك المعايير . -

                                                           
، ترجمة، جمعية المجتمع العربي للمحاسبين القانونين، 1ج "،إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالاتحاد الدولي للمحاسبين، " -1 

 .1، ص 2008مجموعة طلال أبو غزالة، عمان، 
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تقارير المالية الصادرة عن مجلس  بإعدادحول قضايا وخبرات تتعلق  إرشاداتنشر وثائق أخرى توفر  -

الحفظ على  الذي يهدف إلى ،إستراتجية عمل المجلسمعايير المحاسبة الدولية عنصر ا هاما في 

لنشاط الاعتبار خصائص وطبيعة ا بعينالمعيار  ما لم يكن هناك سبب يأخذ متطلبات وهيكل و نص 

  .القطاع العام

 الاستحقاق  أساسمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وفق  :الثانيالمبحث 

معيار محاسبي  للمحاسبة في وحدات القطاع العام على  31قام مجلس المحاسبة في القطاع العام 

 التقارير المالية  لإعدادمع معايير الدولية  الإمكانحيث يتم مقارنتها ومطابقتها قدر  ،الاستحقاق أساس

عن مجلس معايير المحاسبة الدولية من خلال محاولة  الحفاظ على طبيعة المعالجة المحاسبية   درةالصا

  .للمعيار وتعديلها للتناسب مع خصائص النشاط في القطاع العام الأصليوالنص 

 أساسحيث سوف نتناول في هذا المبحث عرض معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفق 

 نحو التالي :الاستحقاق على ال

 ؛وعرض التقارير المالية إعدادمعايير  -

 ؛الملموسة وغير الملموسة الأصول معايير معالجة  -

 ؛المالية الأدواتمعايير  -

 باقي المعايير . -

 التقارير وعرض  البيانات المالية  إعدادمعايير  : الأول المطلب 

القوائم المالية الحكومية وفق  وإعدادالحكومية طريقة شروط المالية تحدد معايير عرض البيانات 

 .ايير التي سنعرضها في هذا المطلبمتطلبات المع

 عرض القوائم المالية :  01معيار رقم  -1

حيث تعرض لعده تعديلات وفقا لمشروع التحسينات التابعة  ، 2000 يهذا المعيار في ما إصدار تم 

 يهدف ، 2009ياغته في شكله النهائي سنة بص والذي قام، لمحاسبة الدولية في قطاع العام لمجلس معايير ا

مما يرفع من  العامة ، للإغراضوعرض البيانات المالية  إعدادوقواعد  إجراءاتلمعيار  إلى توضيح هذا ا

المتعلقة  الإرشادات حيث يبين هذا المعيار  القطاع العام ، لمنشآتالمقارنة بين مختلف البيانات المالية  إمكانية

من المتطلبات الخاصة بنوعية ومحتوى البيانات المالية المعدة على  الأدنىبيانات المالية والخد بهيكل وشكل ال

 . 1أساس الاستحقاق 

 

                                                           
أبو  مجموعة تمع العربي للمحاسبين القانونين،ترجمة جمعية المج،  1ج" إصدارات معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام " ،الاتحاد الدولي للمحاسبين،  -1 

 . 21 ص، 2010،  عمان غزالة ، طلال
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 قائمة التدفقات النقدية :  02معيار رقم  -2

يهدف هذا المعيار  إلى " تقديم المعلومات حول المتغيرات التاريخية في النقد والنقد المعادل لمنشأة 

لية والاستثمارية التشغي الأنشطةبواسطة بيان تدفق نقدي يبين التدفقات النقدية خلال الفترة الناشئة عن 

النقد  أما ،الطلب تحت وق والودائع ويقصد بالنقد وفقا لهذا المعيار مجموعة ودائع الصندوالتمويلية " ،

وعالية السيولة بحيث تكون قابلة للتحول بسهولة إلى  الأجلالمعادل فيعبر عن الاستثمارات المالية قصيرة 

  1مبالغ نقدية متاحة دون أن تخضع إلى مخاطر كبيرة للمتغيرات في القيم 

 لقوائم المالية الموحدة والمنفصلة ا : 06المعيار رقم  -3

 للمنشآت  الاقتصادية  المسيطرة عليها  يطبق هذا المعيار عند إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة 

مؤقتة  باستثناء الوحدات التي تكون فها السيطرة  ،من طرف الدولة أو المنشآت المشتركة الأجنبية والمحلية 

أو الوحدات  لامتلاك ،من تاريخ  ا لكونها ممتلكة  ومحتفظ بها بغرض  التصرف فيها خلال اثني عشر شهرا

 التي تبحث فيها الإدارة عن مشتر.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة يتم تجميع القوائم المالية الوحدة وفقا لمتطلبات هذا المعيار ،

عن طريق دمج البيانات المالية وفق كل سطر من خلال جمع البنود ،لمسيطرة مع الوحدات التابعة لهاا

من أجل أن تعرض  ق الملكية والإيرادات والمصاريف ،والالتزامات وصافي الأصول على حقو اثلة للأصول المتم

مع ضرورة حذف الأرصدة والمعاملات فيما بين ،الاقتصادية وكأنها منشأة واحدة البيانات المالية عن المنشأة 

 ضرورة الإفصاح عن حصص الأقلية بشكل منفصل . إضافة إلى   ،المنشآت 

 التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم :  10المعيار رقم  -4

وفقا لمتطلبات هذا المعيار ،  29تم صياغة  هذا المعيار بشكل رئيس ي من معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ،لة في كل من بيان المركز المالي يجب على وحدات القطاع العام إعادة تقدير وغرض البيانات المالية المسج

لال تطبيق ان التدفقات النقدية وبيان الأداء المالي عن طريق إعادة تقدير المبالغ المسجلة وتعديلها من خبي

لأن البيانات المالية في الاقتصاد ذات التضخم المرتفع تعتبر مقيدة إذا تم التعبير عنها   المؤشر العام للأسعار ،

 .القياس السارية في تاريخ التقريروفقا لوحدة 

بأن هذا المعيار " لا يحدد معدلا مطلقا لتعريف التضخم المرتفع حيث إن   الإطار ،تجدر الإشارة في هذا 

ولكن هناك مؤشرات لمعدل التضخم  ،لمعدل مرتفعا يخضع للحكم الشخص ي عملية تحديد متى يصبح هذا ا

أي عملة مستقرة نسبيا   ،الأصلي هم بعملة غير عملة البلد المرتفع منها تفضيل عامة الناس الاحتفاظ بمدخرات

 . 2والاحتفاظ بمدخراتهم لأصول غير نقدية 
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 الأحداث اللاحقة لفترة الإبلاغ المالي  : 14المعيار رقم  -5

ي تاريخ إعداد القوائم يهدف هذا المعيار إلى تحديد شروط الاعتراف وقياس الأحداث والوقائع  التي تل

ه بتاريخ إعداد يوم من الفترة التي تغطيها القوائم المالية  والذي يعبر عنحيث يجب التميز بين أخر المالية ،

عليها من طرف  وبين تاريخ اعتماد وإصدار البيانات  المالية بشكلها النهائي من أجل المصادقة التقارير المالية،

لية نتيجة تسويات وبالتالي على المنشأة الإفصاح عن المبالغ المعدلة في القوائم الماالسلطات المختصة ،

 1محاسبية أو تصويب لأخطاء بحيث تظهر وتعكس وقائع معدلة بعد إعداد التقرير  . 

 تقديم التقارير حول القطاعات  :  18لمعيار رقم ا -6

ويقصد بالقطاع " التقارير المالية حسب القطاعات ،يهدف هذا المعيار  إلى تحديد مبادئ لتقديم 

نشاط أو مجموعة من الأنشطة القابلة للتمييز للمنشأة والتي يكون من الملائم تقديم المعلومات حولها بشكل 

المستقبلي للمنشأة في تحقيق أهدافها واتحاد القرارات حول التوزيع منفصل لأغراض تقييم الأداء السابق 

رئيسية المعتمدة في الميزانية العامة للدولة القطاعات التي وفي معظم الحالات تعكس التصنيفات ال للموارد "،

     2يتم تقديم التقارير المالية عنها . 

كل  أصول وإيرادات ونفقات والتزاماتا يشجع هذا المعيار عرض البيانات المالية والإفصاح عن كم

والإيرادات مة للدولة االع يةالقطاع من مخصصات الميزان إيراداتمع ضرورة التمييز بين    قطاع على حدي،

 من مصادر خارجية . 

 عرض معلومات الموازنة في القوائم المالية  : 24المعيار رقم  -7

والذي يحدد ،استثناء مؤسسات الأعمال الحكوميةيطبق هذا المعيار على وحدات القطاع العام ب

من أجل تحقيق القطاع العام ،ذ ميزانيات وحدات متطلبات الإفصاح عن البيانات المالية لنتائج تنفي

الشفافية في تسيير المال العام وتفعيل أدوات المراقبة والمساءلة من خلال إظهار مدى الامتثال للميزانية 

 المصادق عليها ومدى تحقيق النتائج المقدرة. 

ية في المطلب السابق من معايير إعداد وعرض التقارير والبيانات المال ومن خلال ما تعرضنا إليها

 سنتطرق في الموالي إلى معايير الأصول الملموسة والغير الملموسة .
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 معايير الأصول الملموسة والغير الملموسة : المطلب الثاني  

يتناول هذا المطلب عرض متطلبات الإفصاح عن طريقة معالجة الأصول الملموسة وغير الملموسة المحددة في 

 المعايير التالية : 

 الاستثمارات في المنشآت الزميلة :07 المعيار رقم -1

والتي تكون  في رأسمال الشركات ،لقطاع العام ينطبق هذا المعيار على المساهمات المباشرة لوحدات ا

للمستثمرين  شكل حصص أو أسهم  في الشركات الزميلة  والتي تعبر عن المشاريع المشتركة التي يكون فيها  في 

 القطاع العام . ارها منشأة مسيطر عليها  من طرفلا يمكن اعتب نفوذ كبير وبالتالي ،

دة باستعمال تتم محاسبة الاستثمارات في الشركات الزميلة بصفة موح وفقا لمتطلبات هذا المعيار ،

ات مبدئيا بمقدار   وهو أسلوب محاسبي يتم عن طريق الاعتراف وتسجيل الاستثمار  طريقة حقوق الملكية ،

حيث يجب إعداد البيانات المالية  عد ذلك حسب نتائج عمليات الشركة ،ويتم تعديلها بسعر التكلفة ،

 باستخدام سياسات المحاسبة الموحدة  للمعاملات والأحداث المماثلة في الظروف المتشابهة.

 الحصص في المشاريع المشتركة :  08معيار رقم  -2

الية عن الأصول والتزامات المشاريع المشتركة شروط الإفصاح وعرض البيانات الم يتناول هذا المعيار 

حيث يحدد كل مشارك، القطاع العام وفقا لشروط تعاقدية تحدد التزامات وحقوق التي تؤسسها منشآت  

  1هذا المعيار ثلاثة أشكال لهذا الشراكة كالأتي: 

 العمليات تحت السيطرة المشتركة . -

 الأصول تحت السيطرة المشتركة . -

 السيطرة المشتركة .المنشآت تحت  -

على وحدات القطاع العام تقدم تقرير عن الحصص في المشاريع يترتب  وفقا لمتطلبات هذا المعيار ، 

 المشتركة والإفصاح عن الالتزامات المحتملة ودمج أصولها في بياناتها المالية .

 عقود الإنشاء  :11المعيار رقم  -3

عقود الإنشاء , والتي يمكن التعبير  يهدف هذا المعيار إلى بيان المعالجة المحاسبية لتكاليف وإيرادات 

ء التي عنها بعقود الصفقات العمومية حيث يوفر هذا المعيار  إرشادات حول أنواع شروط عقود الإنشا

بما فيها شروط الاعتراف  نوات ،السوالترتيبات المحاسبية للمشاريع المتعددة  تنفذها الوحدات الحكومية ،

   2بإيرادات وتكاليف العقد والتغيير في التقديرات .
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 المخزون:  12المعيار رقم  -4

حث نطاق الهدف من هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية للمخزون في وحدات القطاع العام ت

صل يدرج كأ  ويوفر إرشادات عملية لتحديد مبلغ التكلفة  الذي يجب الاعتراف به  نظام التكلفة التاريخية ،

حيث" يجب أن تشمل تكلفة المخزون استهلاكه ،  والاعتراف اللاحق به كمصروف عند، في الميزانية العمومية 

المخزون إلى موقعه  ووضعه   المتكبدة خلال نقل  كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف الأخرى 

 الحاليين".

الإنتاج الزراعي   لوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي ،علما أن هذا المعيار لا ينطبق على الأصول البيو 

زون الاستراتجي ومن أمثلة المخزون في القطاع العام المخ تي لها معالجة محاسبية خاصة بها ،والمعدن ال

 الطوابع البريدية . هلاك وقطع الغيار ومواد الصيانة ،قابل للاستالمخزون ال الذخائر الحربية ،

 عقود الإيجار : 13المعيار رقم  -5

يهدف هذا المعيار إلى  تحديد شروط الإفصاح والسياسات المحاسبية المتعلقة بالمستأجرين والمؤجرين 

الطبيعية   باستثناء عقود الإيجار  المرتبطة  باستغلال المصادر  على عقود التشغيلية والتمويلية ، لتطبيقها

وق الطبع وحقإضافة إلى العقود المتعلقة والتسجيلات السينمائية  المتعلقة بالمحروقات ، المعادن والغابات ،

 ءات .البراو 

دام أصل معين وفقا لهذا المعيار عقد الإيجار  هو اتفاقية  ينقل المؤجر بموجبها للمستأجر الحق باستخ

لعقد على اإذ يعتمد تصنيف  ،وعة متعاقبة من الدفعات المالية لفترة  زمنية محدودة مقابل دفعة أو مجم

حيث يصنف العقد على أنه  تمويلي  إذا نقل جوهريا كافة المخاطر والعوائد جوهر المعاملة لا الشكل، 

  يترتب عنها ذلك .المرتبطة بالملكية على عكس عقود الإيجار التشغيلية التي لا 

 العقارات الاستثمارية : 16المعيار رقم  -6

هي العقارات التي تمتلكها وحدات القطاع العام والمحتفظ بها بغرض تحقيق مكاسب من إيجارات أو 

حيث يتم الاعتراف بالاستثمارات العقارية كأصل  في القوائم  يمة الرأسمالية للأصل أو كليهما ،زيادة في الق

المالية عندما يكون من المحتمل تدفق مكاسب اقتصادية مستقبلية أو خدمة لفائدة المنشأة من هذه 

 الممتلكات .

كما تقاس عند الاعتراف على أساس التكلفة  ويتم  س القيمة العادلة لها بموثوقية  ،وعندما يمكن قيا

 ويجب حذف  ،ب أن  تعكس حالة السوق الحقيقية تقييمها على أساس القيمة العادلة التي يج إعادة

 .يها أو توقف تحصيل إيرادات منهاالاعتراف بالعقارات الاستثمارية من بيان المركز المالي عند التصرف ف
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 الممتلكات والمصانع والمعدات  :17المعيار رقم  -7

المعالجة المحاسبية المتعلقة بشروط الاعتراف بها كأصل وتحديد المبالغ  يهدف هذا المعيار إلى تحديد

انخفاض القيمة التي ينبغي الاعتراف بها   إضافة إلى عرض طريقة معالجة خسائر  ، المسجلة  وتكاليفها

التحتية نية بما فيها أصول الب ع والمعدات ،والمرتبطة باستثمارات وحدات القطاع العام في الممتلكات والمصان

باستثناء الأصول البيولوجية الزراعية  وحقوق الانتفاع بالموارد الطبيعية غير  والمعدات  العسكرية ،

 . 1المتجددة

 الالتزامات والأصول المحتملة المخصصات، : 19المعيار رقم  -8

 بحيث بتم تكوينها من من حيث التوقيت أو المبلغ،تعتبر جميع المخصصات محتملة لأنها غير مؤكدة 

لأحداث سابقة والتي يتم الاعتراف بها لعدم التأكد من تحقيقها لكونها اجل تغطية الالتزامات المحتملة 

والتي يمكن أن يصدر عنها تدفق لمنافع  خارجية عن النطاق سيطرة المنشأة ،متعلقة بأحداث غير مؤكدة و 

 . ت اقتصادية أو نفقات استثنائية لتسوية الالتزاما

يجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للنفقات المطلوبة  وعلى هذا الأساس،"

 لتسوية الالتزام الحالي في تاريخ التقرير ." 

 انخفاض قيمة الأصول غير المولدة للنقد : 21المعيار رقم  -9

" انخفاض قيمة الأصول "  24يعتبر هذا المعيار مستمد بشكل كبير من معيار المحاسبة الدولي رقم 

حيث  يهدف هذا المعيار إلى تحديد الخصائص الواجب تطبيقها مجلس معايير المحاسبة الدولية ، الصادر عن

لتحديد قيمة انخفاض الأصول غير المولدة للنقد  وآليات التقييم والاعتراف بخسائر القيمة  ومعالجتها 

 محاسبيا .

 ول المولدة للنقد انخفاض الأص:  26المعيار رقم  -10

حيث تعتبر هذه خفاض قيمة الأصول المولدة للنقد،يتناول هذا المعيار متطلبات الاعتراف  وقياس ان

المستمر  الاستخدامالأخيرة أصول محتفظ بها بهدف رئيس ي هو تحقيق عائد تجاري ينتج تدفقات نقدية من 

 للأصل .

 الأصول الغير الملموسة  31المعيار رقم  -11

مثل برامج  ،المحاسبية للأصول غير الملموسة  الاعتراف وقياس المعاملة هذا المعيار شروط يصف

فقط إذا  علامات تجارية حيث يتم الاعتراف بالأصل غير الملموس ب ، ملكية فكرية وحقوق التأليف ،الحاسو 

                                                           
  489ص  ،1020"،مرجع سابق "  ،الاتحاد الدولي للمحاسبين -1 



 مشروع  إصلاح نظام المحاسبة العمومية ليتوافق مع معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام    الفصل الثاني  

 

 34 

ويجب أن يكون من الممكن قياس  تدفقات نقدية مستقبلية ،كان منافع اقتصادية من المحتمل ينتج عنها 

     1قية . تكلفة الأصل بقيمته العادلة بموثو 

 إلى عرض معايير الأدوات الماليةومن خلال ما تعرضنا إليه في ما سبق سنتطرق في المطلب الموالي 

  .معايير الأدوات المالية: المطلب الثالث 

وفق أساس العام عرض متطلبات الإفصاح عن آليات معالجة البيانات المالية لوحدات القطاع 

 الاستحقاق من خلال المعايير الآتية : 

 الأدوات المالية " الإفصاح والعرض"   :  15المعيار رقم  -1

المالية التي يشجع هذا المعيار الإفصاح عن طبيعة  ونطاق استخدام الأدوات المالية والأعراض 

ومن متطلبات هذا المعيار  اسة المتبعة لتغطية هذه المخاطر ،والس  جلها والمخاطر المرتبطة  بها،تستخدم من أ

مع التمييز بين التدفقات النقدية  لمدرجة ضمن الميزانية أو خارجها ،ضرورة الإفصاح عن الأدوات المالية ا

المترتبة عنها التي يتم تصنيفها على أنها مصاريف يتم عرضها في  الفوائدالناتجة عن الالتزامات المالية وبين 

 بيان الأداء المالي.

المطلوبة في هذا المعيار  هو تقديم المعلومات  التي تعزز فهم مستخدمي  الغرض من الإفصاحات

 2. البيانات المالية لأهمية الأدوات المالية في تقييم وتقدير التدفقات النقدية للوحدات الحكومية

 الأدوات المالية " العرض" : 28المعيار رقم  -2

الأدوات المالية الإفصاح  15يحل هذا المعيار " محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام رقم 

, 2013  جانفي 01نوية التي تبدأ في أو بعدوينبغي تطبيقه للفترات الس ، 2001الصادر في ديسمبر  والعرض"

الإستراتجية  التقارب بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام    والمعايير " الدولية لإعداد وذلك تطبيقا 

  التقارير المالية .

عند عرض الأدوات المالية يجب على وحدات القطاع العام التي تقوم  وفق متطلبات هذا المعيار ،

بر عقد يثبت حصة في أصول المنشأة بعد اقتطاع بإصدارها وتصنيفها على التزام مالي أو حق ملكية الذي يعت

حيث تكون الأداة المالية حق  لترتيب التعاقدي للأدوات المالية،كل الالتزامات  وذلك استنادا على جوهر ا

 ملكية إذا تحقق الشرطان المواليان: 

   .الأداة المالية التزاما تعاقديا لا تشتمل -

 .حقوق الملكية الخاصة بالمنشاة المصدرة. إذ كانت أو سيتم تسوية الأداة في أدوات -
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 " " الأدوات المالية  الاعتراف والقياس : 29المعيار رقم  -3

رة عن مختلف وحدات يهدف هذا المعيار إلى تحديد شروط الاعتراف وقياس الأدوات المالية الصاد

حيث يتم الاعتبار المبدئي للأصول المالية في بيان المركز المالي عندما تصبح هيئات القطاع  القطاع العام ،

والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من دون أي خصم لتكاليف  بنود التعاقدية للأدوات المالية،الالعام طرفا في 

 مختلف عمليات الأدوات المالية .

 فصاحات " " الإ  الأدوات المالية : 30ار رقم المعي -4

يري مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام أن مستخدمي البيانات المالية الحكومية بحاجة إلى 

م وكيفية  إدارتها معلومات تسمح لهم بتقدير حجم مخاطر الأدوات  المالية التي تصدرها وحدات القطاع العا

لهذه الأسباب يهدف المعيار إلى حث الهيئات العمومية على توفير الإفصاحات التي تسمح  لهذه المخاطر ،

 يلي  : بتقدير  ما

 .أهمية البيانات المالية للمركز المالي والأداء المالي للمنشأة  -

رة ة وفي نهاية فتطبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن البيانات المالية التي تتعرض لها المنشأة أثناء الفتر  -

 دارة  المنشأة لهذه المخاطر .وكيفية إ  إعداد التقرير ،

عرض معايير الأدوات المالية سنتعرض في المطلب الموالي إلى باقي معايير ومن خلال ما تطرقنا إليه من 

 المحاسبة الدولية لقطاع العام .

 باقي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفق أساس الاستحقاق   :المطلب الرابع

 الأتي :عرض باقي المعايير وفق  يتناول هذا المطلب

 التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء السياسات المحاسبية ،  :03عيار رقم الم -1

  تعبر السياسات المحاسبية عن المبادئ  والأسس والأعراف  والقواعد التي تتبناها المنشأة  ،وفقا لهذا المعيار     

والتي تؤدي إلى تقديم بيانات مالية تحتوي على معلومات موثوقة  وذات ي إعداد و عرض البيانات المالية،ف

ث يجب أن يكون بحياملات وليس فقط الشكل القانوني،مصداقية  بحيث تعكس الجوهر الاقتصادي للمع

                    1مستخدمي البيانات المالية قادرين على مقارنتها من فترة إلى أخرى. 

 أثار التغيرات  في أسعار الصرف  :04المعيار رقم  -2

الية  الأجنبية في البيانات الم بالعملةيهدف هذا المعيار إلى تحديد طريقة الإفصاح عن المعاملات 

وهذا ما يتطلب تحديد  الدولة المعدة للقوائم المالية، العام التي يجب التعبير عنها بعملةلوحدات  القطاع 

أسعار الصرف في وكيفية معالجة الأثر المالي للتغيرات في   لذي يتم استخدامه من قبل المنشأة،سعر الصرف ا
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دل المحتفظ به أو المبالغ حيث إن للتغيرات في سعر الصرف أثر مباشر على النقد المعا البيانات المالية،

 مستحقة  الدفع بالعملة الأجنبية .

 تكاليف الإقراض :   05المعيار رقم  -3

والتي تتكون   المحاسبية لتكاليف الاقتراض،يتناول هذا المعيار عرض متطلبات الإفصاح والمعالجة   

حيث " يجب عند اقتراض  الأموال ،ا المنشأة أساسا من الفوائد المصرفية والمصارف  والعمولات التي تتحمله

هذا ما ينتج عنه التسجيل الفوري  ي الفترة التي يتم تكبدها فيها" ،الاعتراض بتكاليف الاقتراض كمصروف  ف

   1استحقاقها .  المنشأة يتم قيدها عند تاريخلتكاليف  الاقتراض على أنها أعباء تتحملها 

 الإيراد من المعاملات التبادلية :   09المعيار رقم  -4

تقديم  ادلية الناتجة عن يهدف هذا المعيار إلى" بيان المعالجة المحاسبية للإيرادات المعاملات التب

والإتاوات  وار باح الأسهم "  بيع البضائع أو استخدام أطراف أخرى لأصول المنشأة المنتجة للفوائد خدمات ،

يع أرباح أسهم الاستثمارات العمومية  وأرباح ب ن عقود الإيجار  والتأمين،تجة عباستثناء المعاملات النا ،

 ت الزراعي،لمتعلقة بالنشاطاالتغيرات في قيمة الأصول  والأصول البيولوجية  ا الممتلكات والمصانع والمعدات ، 

 2الموارد الطبيعية واتلي لها معايير خاصة بها . إضافة إلى إيرادات  استخراج 

  الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة :  20 المعيار رقم  -5

شأة وهيئات أخرى لها علاقة الإفصاح عن المعلومات التي تتم بين المنالهدف من هذا المعيار هو ضمان 

 يلي:  عن طريق تحديد مالتسهيل عرض المركز المالي للمنشأة وذلك لأعراض المساءلة معها ،

 المنشاة .سيطرة أو المؤثرة بشكل كبير على الأطراف الم -

 طبيعة المعلومات حول العمليات التي تتم مع هذه الأطراف. -

 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام  :  22المعيار رقم  -6

الموحدة لوحدات  القطاع العام ،  يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات الإفصاح عن البيانات المالية

من أجل تحقيق الشفافية حول عرض  المعلومات المالية لنشاط القطاع الحكومي العام وفصله عن الأنشطة 

حيث يجب التمييز بين المنشآت التي تعتمد أساسا  على الإيرادات العمومية  ذات الطابع التجاري ،العمومية  

 3ي تعتمد بشكل أساس ي عن الأنشطة التجارية لتمويل ميزانيتها .لتمويل أنشطتها وبين الهيئات الت
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 من المعاملات الغير التبادلية الضرائب والتحويلات  الإيراد: 23معيار رقم  -7

يحدد هذا المعيار متطلبات الإفصاح  والاعتراف وقياس الإيرادات الناتجة عن المعاملات غير    

والتي تتمثل  في الإيرادات ذات طابع الجنائي  أو التحويلات سواء كانت  التبادلية  لوحدات القطاع العام ،

  1نقدية أو غير   عينية بما في ذلك المنح  والهبات أو الإعفاء من الديون لفائدة وحدات القطاع العام .

 منافع  الموظفين :   25المعيار رقم  -8

عويضات التي تقدمها وحدات القطاع العام وفقا هذا المعيار يقصد بمنافع الموظفين جميع أشكال الت

حيث يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسس للمحاسبة والإفصاح عن الخدمات التي يقدمها الموظفون ، مقابل

 مختلف فئات منافع الموظفين .

 الزراعة:  27معيار رقم   -9

اط الزراعي لوحدات القطاع بالنش يهدف هذا المعيار إلى بيان المعاملة المحاسبية والإفصاحات المتعلقة

)حيوانية  حيث يشتمل النشاط الزراعي على تسيير مختلف المحاصيل الزراعية والأصول البيولوجية ،العام 

 طي تكلفتها.ونباتية ( المتداولة أساس لأغراض البيع أو من أجل توزيعها من دون  مقابل أو بمقابل رمزي لا يغ

ومن ما سبق  وما تطرقنا إليه في المبحث السابق لماهية معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام سيتم  

 .التطرق في المبحث الموالي إلى واقع نظام المحاسبة العمومية الجزائري 
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 واقع نظام المحاسبة العمومية الجزائري  : المبحث الثالث 

ودراسة مدى  ، المحاسبة العمومية في الجزائرنتطرق إلى أهم مرحلتين مرت بها  في هذا المبحث سوف

 اتجاه نظام المحاسبة العمومية نحو تبني المعايير المحاسبة الدولية لقطاع العام .

 محاسبة العمومية في الجزائر : المطلب الأول 

  1995إلى  1990مرحلة إصدار قانون نظام المحاسبة العمومية من  -1

هذه المرحلة بمثابة ظهور الإطار القانوني الذي يحكم المحاسبة العمومية  وتنظمها ويحدد مجال  تعد 

والمراسيم   والمتعلق بالمحاسبة العمومية ،    1990 أوت 15المؤرخ في  90/21ونطاق تطبيقها بإصدار القانون 

ولعل ابرز  اسبة العمومية في الجزائر ، ة للمحالتنفيذية الخاصة بتطبيقه المصدر الأساس ي للقواعد القانوني

 هذه المراسيم :

ين واعتماد المحاسبين والمتعلق بتعي  1991سبتمبر  07في خ المؤر  91/311التنفيذي رقم المرسوم  -

  العموميين .

بمسؤولية  الأخذوالمحدد لشروط   1991سبتمبر  07المؤرخ  91/312المرسوم التنفيذي رقم  -

مراجعة باقي الحسابات وكيفية اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية  إجراءاتو المحاسبين العموميين  

 المحاسبين العموميين .

والمحدد لإجراءات المحاسبة  التي  1991سبتمبر  07المؤرخ في  91/313المرسوم التنفيذي  رقم  -

 يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبين العموميين وكفايتها ومحتواها .

والمتعلق بإجراء تسخير الآمرون بالصرف  1991سبتمبر  07المؤرخ في  91/314المرسوم التنفيذي رقم  -

 .للمحاسبين العموميين 

في  078فهذه المرحلة سمحت بظهور القيد المزدوج للعمليات المحاسبية للدولة بصدور التعليمة رقم 

ملية تضم  حيث أن كل ع على المال العام ، اسبية والرقابةمن أجل تسهيل دورة العمليات المح 1991أوت 

كما حددت نطاق المحاسبين العموميين والأمرين  بالصرف ومسؤولياتهم  حساب دائن وحساب مدين ،

 ونطاق عملهم والعقوبات جراء تقصيرهم في أداء عملهم.

   2006إلى غاية  1995مرحلة إصلاح الإطار المحاسبي من   -2

حضير لمشروع الإطار المحاسبي الجديد فجندت المديرية العامة شرعت السلطات المختصة في الت

لإعداد مشروع محاسبي يسمح بالانتقال  وج عمل مكون من إطارات المديرية ،ف 1995للمحاسبة مند سبتمبر 

الذي يعتمد فقط على التسجيل ثم تحويله إلى محاسبة الذمة  والتي تم  –من نظام محاسبة الصندوق 

أيضا بالتقييد المحاسبي لموارد الدولة العقارية  والمنقولة . حيث قام هذا التابعة لوزارة الميزانية الفرنسية 

بالاتصال بالمديرية العامة للمحاسبة العمومية  أين تم انجاز المشروع   سيةمن التجربة الفرنللاستفادة 
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وبالموازاة مع إعداد هذا المشروع قامة وزارة المالية ببعض الإجراءات  1997أفريل  23والمصادقة عليه في 

 1.لضمان تطبيق فعال للمخطط المحاسبي للدولة 

 المحاسبي العمومي الحالي .نظام لب الموالي سوف نتطرق إلى نقائص وفي المط

 نقائص نظام المحاسبة العمومي الحالي  :المطلب الثاني 

النظام الحالي لمحاسبة العمومية قصوره في عدة  أننظرا للتطورات الحاصلة في بيئة الأعمال أثبت 

 2جوانب نذكر منها : 

 عدم إعطاء نظرة شاملة حول ذمة الدولة  -1

العمومية تتعلق فقط بتحصيل الإيرادات وتنفيذ سجيل المحاسبي في إطار المحاسبة حيث أن عملية الت

حقوق  وكذا ة كالأملاك العقارية  والمنقولة ،النفقات ) الأساس النقدي ( وبذلك تم إهمال عناصر أخري مهم

وهذا أذى إلى سوء تسيير عناصر الذمة  طار المحاسبي ،والتي تتم متابعتها خارج الإ  الدولة ويدون اتجاه الغير ،

 للدولة .

 طريقة ترقيم حسابات الدولة  -2

بحيث ،خطي أفقد توازن مجموعة الحسابات ترقيم مجموعة حسابات الخزينة وفقا لنظام تسلسلي

أصبحت تحتوي على أعداد كبيرة من الحسابات ذات عناوين متشابهة مما يصعب على المحاسب معرفة 

خاصة التطورات التي تفرضها العمليات ية المالية التي يقوم بتسجيلها ،طابق نوع العملالحساب الذي ي

 3الجديدة الممارسة من طرف الدولة .

 صعوبات تركيز وتجميع المعلومات المحاسبية  -3

تجميع وتركيز المعلومات المحاسبية لا يتماش ى مع التقنيات المحاسبة الجديدة التي تتطلب وجود نظام 

بل إن عملية التركيز لا حاسبية من مختلف مراكز التسجيل، يسهر على تركيز مختلف المعطيات الم آليإعلام 

 رات .المناسبة مما يسبب في تأخر حصر المعلومات واتخاذ القرا الآجالتتم في 

 

 

 

                                                           
 مداخلة ضمن الملتقي الدولي بورقلة حول الإصلاح" ،  2008-2003واقع إصلاح المحاسبة العمومية في الجزائر "  عبد السميع روينة ، -1 

 . 7، ص5، ص 2011نوفمبر  29، يوم المحاسبي في الجزائر

مداخلة ، نظام المحاسبة العمومي الجزائري بين الواقع ومتطلبات تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام"" خضير خبطي ويونس مونه، -2 

  .08ص،  2014نوفمبر  25-24يومي  ،ؤسسات والحكوماتضمن الملتقي الدولي بورقلة حول دور معايير المحاسبة الدولية في تفعيل أداء الم

،       2014طروحة دكتوراه ، بومرداس ،أ، "أفاق إصلاح المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية الدولية،"شلال زهير  -3 

 . 176ص 



 مشروع  إصلاح نظام المحاسبة العمومية ليتوافق مع معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام    الفصل الثاني  

 

 40 

 تعقيد  الوثائق المحاسبية   -4

 حيث أن مجمل الوثائق المحاسبية الواجب وفرها في إطار المدونة تتميز بتعقيدها وعدم سهولة استغلالها .

 عدم توفير قيود محاسبية لمتابعة استهلاك الاعتمادات المالية  -5

وفق  آليةحيث يتم متابعتها في سجلات خارج المحاسبة عن طريق القيد الوحيد رغم أنها تتم بصفة 

صصة لقيد هذه على المحاسب العمومي في غياب حسابات مخ إضافيمما ينتج عنه عبء تبويب الميزانية ، 

النظام المحاسبي العمومي لا يوفر بيانات مالية مفيدة في مجال تقييم أداء  مخرجاتفإن  العمليات وبالتالي ،

 1وحدات القطاع العام  في استغلال الموارد المالية المتاحة وقياس التكاليف .

ب الموالي إلى ومي الحالي سيتم التطرق ففي المطلنظام المحاسبة العموبعد التعرف على نقائص 

 .بة الدولية لقطاع العام متطلبات تبني معايير المحاس

 متطلبات تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  :المطلب الثالث 

المحاسبة الدولية  يتوجب على الدولة الجزائرية توفير مجموعة من المتطلبات مساعدة على تبني المعايير 

 ئة الجزائرية الغير ملائمة : يهذا بسبب الب للقطاع العام ،

 نظام المحاسبة العمومية  إصلاح .1

نظرا لما يعاني منه نظام المحاسبة العمومي الجزائري من عدة أوجه القصور في مختلف جوانبه , لذا 

إيجاد نظام محاسبي  (pce)يجب على الدولة ) وزارة المالية(وهذا من خلال لإصدار مجموعة من القوانين  

 القطاع العام . مؤسساتخاصة بعد تجميد مشروع المخطط المحاسبي للدولة تستند إليها  جديد ،

 تغيير أساس القياس المحاسبي  .2

حيث أن هذا الأساس لا يساعد عمومية الحالي على أساس النقدي ، نظرا لاعتماد نظام المحاسبة ال

حول  لا يوفر بيانات ذا من جهة ،ق الوحدات الحكومية هعلى تحقيق الإفصاح الكامل عن التزامات وحقو 

ومتابعة المحزونات من  هتلاكاتبتقييم الأصول و الإ  ت الحكومية ،تطور أو توزيع عناصر الذمة المالية للوحدا

 لذا  يتوجب تعديل أساس القياس بالتحول إلى الاستحقاق المحاسبي . جهة أخرى ،

معنوية لها ذمة مالية خاصة بها،  شخصيةوتجدر الإشارة إلى أن هذا الأساس يعطي السنة المالية 

لموعد المتوقع للتحصيل أو حيث يتم تحميلها بكل ما يخصها من إيرادات ومصاريف  بغض النظر عن ا

 .العينية ومتابعة إهتلاكها الأصول إضافة إلى تقييم  الصرف ،
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 تخفيف مركزية السلطة  .3

حيث تتولى الحكومة جميع شؤون  ي العقود السابقة مركزية السلطة ،شهدت مؤسسات الدولة ف

في المحاسبية  المعلوماتونتج عن هذا الوضع  تنميط نظم  الأخرى من تخطيط ورقابة ، الإداريةالمستويات 

كل الوحدات الحكومية دون منع أي من هذه الوحدات سلطة تطوير هذه النظم , ونظرا لاختلاف الهدف بين 

 1والأنشطة ووحدات الأداء سيختلف عن كل منها . كل وحدة حكومية وأخرى فإن تصميم البرامج

 تأهيل وتدريب العاملين في القطاع العام  .4

  وزارة التعليم العالي .......( تأهيل أعوان المحاسبة العمومية  ،اليةالجهات المعنية ) وزارة الميتوجب على  

الطلبة الجامعيين علميا المحاسبة ،،القاض ي لدى مجلس المراقب المالي  ،الأمر بالصرف ،العمومي  المحاسب

 2يلي :  لذا يتوجب ما المحاسبي المتوافق مع المعايير ، من أجل ضمان التطبيق الجيد للنظام

والمهنيين خاصة بتبني المعايير المحاسبة الدولية للقطاع ات تدريبية بمشاركة الأكاديميين عقد دور  -

 العام .

ومراكز التكوين لكي تتضمن المعايير المحاسبة الدولية للقطاع تطوير المناهج الدراسية في الجامعات   -

 العام .

 الدعم والمساندة السياسية  من طرف متخذي القرارات  .5

أن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الجزائر لا يتم إلا من خلال دعم ومساندة من 

السلطة التنفيذية ......( لأن تبني هذه المعايير ضمن  ،  ذات العلاقة ) السلطة التشريعيةقبل جميع الأطراف 

 نظام المحاسبة العمومية يلزم توفير اعتمادات  مالية كبيرة وكفاءات عالية من أجل نجاحه. 

 تبني تقنيات وتكنولوجيا حديثة في المؤسسات العمومية  .6

جب توفير تكنولوجيا العام يتو  من أجلب تسهيل عملية التوافق مع المعايير  المحاسبية الدولية للقطاع

فيما يتعلق بالعمل  لأن استخدام النظم المحاسبية الإلكترونية يزيد من سرعة الإنجاز  كافية وفعالة، 

 .ير الماليةالمحاسبي ويتيح فرصة الحصول على معلومات محاسبية أكثر دقة مما يكون له أثر إيجابي على التقار 
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 تطوير مشروع نظام المحاسبة العمومية   :المبحث الرابع 

 يتناول هذا المبحث عرض مشروع إصلاح نظام محاسبة العمومية أو الخزينة العمومية 

 التعريف بمشروع تحديث نظام الموازنة العامة   :المطلب الأول 

المعتمدة في تخطيط وتحضير  أساليبهاسنوات أعربت الجزائر عن رغبتها في تطوير وتحديث  8مند حوالي 

ذلك من خلال تعاقدها مع مؤسسات وهيئات دولية لتمويل  ية ، وكذا أساليب الرقابة عليها،وتنفيذ الميزان

. ورغم التأخر الكبير الذي يعرفه تولي هذا ار في إطار تحديث نظم الميزانية وتقديم الاستشارة في هذا المس

وقد حدد التاريخ النهائي لتطبق عرف نسبة معتبرة إلى يومنا هذا ،ي إلا أن تقدم الأشغال  فيه   الإصلاح

 1. 2012 بتاريخعلى الميزانية  الإصلاحأساليب 

إلى في التسيير القائم وفق الوسائل اسا في الانتقال أس محور مشروع تحديث نظام الميزانيةيمثل 

 حاور التالية : في تسيير النفقة العمومية ويشمل المالتسيير القائم وفق النتائج 

 ؛إطار الميزانية المتعدد السنوات -

 ؛على أساس النتائج ومؤشرات الأداءميزانية البرامج القائمة  -

 ؛قديم الميزانية القائمة ووثائقهات  تجديد -

 ؛تجديد دورة الميزانية -

 ؛عضوي جديداعتماد قانون  -

 ؛للميزانية تجديد الإطار المحاسبي -

 ؛المعتمد في تحضير الميزانيةمات وتطوير أنظمة المعلو اعتماد  -

 .زيز الرقابة  ومسؤولية المسيرينتع -

 هيكل مشروع تحديث نظام الميزانية العامة وأهدافه 

 : 2ويتكون هيكل المشروع من عنصرين أساسيين هما هيكل المشروع  -1-1

 حاور التالية :إطار الميزانية : وتندرج تحته الم

يغطي الاستثمارات والنفقات الجارية  إذ: يكون هذا الإطار متكامل  تبني إطار ميزانية متعدد السنوات  -

فالميزانية   السنوية تحضر  ة بشكل تام على المستوي التشريعي،كما يحافظ على سنوية الميزاني ، 

وتقدم مع توقعات ممتدة على مدى السنوات الثلاثة الموالية تتكامل بذلك مع الوضع الاقتصادي 

 .الكلي لنفس الفترة 
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تحسين تقديم وعرض الميزانية :  بدافع الحصول على نقاشات أكثر انفتاحا واستشارة لاختيارات  -

 الاقتصادية  والاجتماعية للحكومة .

تعزيز وظيفة الاستشارة لدى وزارة المالية :  يتعلق الأمر بقدرتها على التقييم ومراقبة نوعية تكاليف  -

 عتمادات الوزارية.الإ  ت والسياسات المدرجة في طلباتالاستثمارا

وتقوية متابعة  وسيع مساهمتها في فعالية النفقة ،تعزيز  وتطوير الرقابة على الميزانية من أجل  ت -

 تنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي بهدف رفع  النجاعة  والقدرة على الاستثمار في القطاع العمومي .

أساسا على اقتناء وتركيب أنظمة ومواد وبرامج المعلوماتية :  يرتكز هذا العنصر الإعلام  والأنظمة  -

 معلوماتية متطورة وذات أداء مرتفع .

والتكنولوجيات الحديثة سوف يسمح لوزارة المالية والأمرين بالصرف  الآليالإعلام إن استعمال أدوات 

ركزية ، جهوية، )م بتتبع تطور معطيات الميزانية ابتداء من تقديمها وحتى تنفيذها على مختلف المستويات 

 ولائية (. 

  عرضمما سبق تم تعريف تحديث نظام الموازنة العامة العمومية وسوف نتطرق في المطلب الثاني 

 مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية .

 مشروع وإجراءات إصلاح نظام  المحاسبة العمومية عرض: المطلب الثاني 

في طار حركة إصلاح  مؤسسات الدولة قامت وزارة المالية عن طريق المديرية العامة للمحاسبة 

العمومية بتشكيل لجنة عمل تتكون من أخصائيين محليين ودوليين في ميدان المحاسبة العمومية, من أجل 

دمة في هذا ت الدول المتقمن خبرا والاستفادةإصلاح نظام محاسبة الخزينة العمومية تقديم مشروع 

ه نظام محاسبة الخزينة والتي لها نظام محاسبي متشابه مع النظام الجزائري بهدف تطوير وعصرنالمجال،

والاقتصاد  في تسيير الموارد العمومية وتحقيق الشفافية  الرشادةلكن يصبح أداة فعالة لتحقيق ،العمومية 

 1والإفصاح الشامل والدقيق عن نتائج النشاط الحكومي .

إشراف المديرية العامة للمحاسبة العمومية قامت هذه اللجنة بإعداد مشروع تعليمة  عامة  حثت

تتضمن مدونة حسابات جديدة لقيد العمليات المالية للدولة تحث عنوان " المخطط المحاسبي للدولة " 

الهيئات زينة العمومية بعد المصادقة عليه من طرف والذي من شأنه تعويض مدونة مجموعة حسابات الخ

 . المختصة 

ي خاص بالعمليات المالية محاسب إطار يسعي مشروع إصلاح المحاسبة العمومية  في الجزائر إلى وضع 

لتدارك نقائص مدونة حسابات الخزينة العمومية التي تعاني من محدودية البيانات التي يمكن  للدولة ، 

والتي تسمح بعرض مجمل عناصر الذمة س النقدي،تي تم إعدادها على الأسااستخراجها من القوائم المالية ال

 المالية للدولة .
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يعتبر مشروع إصلاح المحاسبة العمومية قفزة نوعية نحو تطبيق أساس  وعلى هذا الأساس، 

محاسبي فعال يسمح بسرعة  أجل إنشاء نظام معلوماتي  الاستحقاق في المحاسبة العمومية في الجزائر من

حول مجمل أصول وخصوم الدولة وعرض  قيقة وفي أجال معقولة للمسؤولين ،تقديم  البيانات المالية الد

 نتائج تنفيذ قانون المالية والوضعية المالية للخزينة العمومية مناجل اتخاذ القرارات الاقتصادية وتوظيفها

خرج هذه المعلومات بصفة مباشرة من سجلات المحاسبة دون بحث تست لأغراض المساءلة وتقييم الأداء ،

اللجوء إلى السجلات الإحصائية كما كان معمول به في النظام القائم على مدونة مجموعة حسابات الخزينة 

 العمومية .

 الإجراءات المتخذة لتنفيذ المشروع  -

 التعاقد مع هيئات دولية  -

  اتفاقية البنك الدولي  -

حديث نظام الميزانية العامة في الجزائر في الجزائر من الناحية القانونية ابتداء  انطلق الحديث عن ت

أفريل 18المتوقعة في  7047ذلك بعد الاتفاقية التي تمت مع البنك الدولي تحت حساب / 2001جويلية 17من

سنوات وفي هذا  3ولكن تنفيذ الاتفاقية عرف تأخر ا دام  يل برنامج الإصلاح الميزاني ،والمتعلقة بتمو  2001

إلى التكلفة الإجمالية  بالإضافة الإطار قام البنك الدولي بإصدار  تقارير تخص تمويله للمشروع وتبين مكوناته 

 أورو ،1586السنوات " بمبلغ   إطار الميزانية المتعدد"  1قدين : تم توقيع ع 2004وفي أكتوبر  للمشروع ،

توقيع عقد لتجديد دورة النفقة العمومية  2005أورو , ليتم في أفريل 435حسين تقديم الميزانية " بمبلغ  وت

 مليون أورو .  2.2بمبلغ قدره 

 كلفة بمتابعة المشروع الهيئات الم -

 على ثلاث هياكل تنظيمية مكملة لبعضها وتتمثل في:    msbيعتمد مسار مشروع  

هيكل تنظيمي وظيفي وعملي داخلي على مستوي وزارة المالية والذي يعتبر بمثابة المحرك لعملة  -

 .الإصلاح الميزاني 

 ..( mis)    هيكل تنظيمي وظيفي وعملي على مستوى كل وزارة أو هيئة عمومية -

الطبيعة هيكل مؤسساتي على المستوى الحكومي من أجل اتخاذ القرارات الكبرى والتوجهات  ذات  -

الإستراتجية وتعزيز التبادل والتشاور بين الهيئات الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى في المجالات 

 المتعلقة بالإصلاح الميزاني.

من مشروع وإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا المشروع سوف   ومن خلال  ما تطرقنا إليه في هذا المطلب

 روع  إصلاح نظام المحاسبة العمومية .نتعرض في المطلب المالي إلى  أهداف مش
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 صلاح نظام المحاسبة العمومية إشروع أهداف م: المطلب الثالث 

يهدف مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية إلى تطوير نظام معلوماتي لمحاسبة الخزينة يسمح 

  القرار وتوظيفها في مجالبتوفير معلومات ذات جودة عالية وفي أجال معقولة للمسؤولين  من أجل اتخاذ 

بهدف تحقيق الشفافية  لمختلف وحدات القطاع العام ،عرض وتحليل نتائج النشاط الحكومي وتقييم الأداء 

 1والرشادة في تسيير الميزانية العامة للدولة .

حدد مشروع التعليمة العامة للمخطط المحاسبي للدولة أهداف إصلاح نظام  وفي هذا الإطار ،

 : الآتيةالمحاسبة العمومية في الجزائر وفق العناصر 

 توفير معلومات موثوقة ودقيقة عن مجمل نشاطات الدولة . -

المالية توفير أدوات فعالية للرقابة على تسيير الموارد العمومية لضمان الرشادة ومشروعية العمليات  -

 للدولة .

 القرار . متخذيمعقولة تعرض  معلومات سهلة القراءة وتلبي حاجيات  آجالتقديم  قوائم مالية في  -

سيسمح النظام المحاسبي  مختلف العمليات المالية للدولة ، إضافة إلى أهداف الرقابة ومتابعة قيد

 يلي: الجديد  بتحقيق ما

 .معرفة ممتلكات الدولة بمختلف مكوناتها  -

 إمكانية تحديد تكلفة الخدمات العمومية . -

 أداء نشاط الإدارة . آليةفع ر تحديد النتائج السنوية وتقييم  -

اعتمد نظام محاسبة الدولة على إعداد نظام محاسبي يتبني مفاهيم ونظام  ولتحقيق هذه الأهداف ،

حيث يتضمن القطاع العام،وصيات نشاط وحدات مع خصالمحاسبة في القطاع الخاص وتكييفها لتتلاءم 

أقسام حسابات جديدة لم يكن يستعملها المحاسب العمومي عن طريق إدراج المفاهيم التالية في  الأخير هذا 

 محاسبة الخزينة العمومية .

 تطبيق محاسبة الممتلكات في محاسبة العمومية -1

والممتلكات  المنقولة  من الأهداف الأساسية لنظام محاسبة الدولة هو القيد المحاسبي للاستثمارات

بعة تسجيل عمليات حيازة  أو إهتلاك أو ن طريق استحداث أقسام حسابات لمتاوغير المنقولة للدولة ع

حيث إن هذه العمليات لم تكن تأخذ بعين الاعتبار في  ،التنازل عن التجهيزات والاستثمارات العمومية 

مما ينتج عنه عدم إمكانية  مليات،الناتج عن هذه العمحاسبة الخزينة التي تعتمد على تسجيل الأثر النقدي 

 تقدير حجم وقيمة ممتلكات الدولة .
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يهدف مشروع إصلاح المحاسبة العمومية في الجزائر إلى توسيع نطاق  ،ولمواجهة هذه الوضعية 

عن طريق  ،ها في القوائم المالية الحكوميةمحاسبة الخزينة إلى تسجيل الأصول العينية والمالية للدولة وعرض

وذلك بالاعتماد   الدولة المنقولة غير  المنقولة ، فتح حسابات جديدة من أجل قيد قيمة مختلف ممتلكات

خصائص نشاط وحدات على تقنيات معالجة التثبيتات في محاسبة القطاع الخاص  مع الأخذ بعين الاعتبار  

ثمارات والممتلكات التي حسابات الاست حيث تم تحديد مجال تسجيل الممتلكات في مجموعةالقطاع العام ، 

طرف المرافق  العمومية من أجل تحقيق منفعة عامة دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات التي لها  نتستعمل م

 قيمة تاريخية أو ثقافية .

سوف يتم إدراجها في محاسبة  وتراكمها من سنة إلى أخرى ، وبسبب الحجم الضخم لممتلكات الدولة

من تطبيق المخطط المحاسبي للدولة قيد الاستثمارات  الأولىحيث يتم في السنة  ى مراحل،علالدولة 

سوف يتم إدراج باقي الاستثمارات التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية  ،أما في المرحلة الثانية،لجديدةا

 بعد حصرها وتقييمها .

 تطبيق محاسبة الحقوق  المستحقة للدولة في المحاسبة العمومية  -2

العمومية هو عدم استطاعة النظام تقديم معلومات من الدفاتر من أهم عيوب محاسبة الخزينة 

وذلك لعدم ، والسجلات المحاسبية عن حجم الحقوق مستحقة الدفع من طرف  الدولة  والتي لم تحصيلها 

لأن عند إثبات الحقوق لفائدة الدولة، العمليات التي لا ينتج عنها أثر نقدي  توفر حسابات لتسجيل هذه

ولا تقدم الإثبات س النقدي تغطي فقط مرحلة التحصيل الفعلي للإيرادات العمومية،المحاسبة على الأسا

والتي يتم  حصلة ،أو باقي الإيرادات غير الم تم إثباتها أو إلغاؤهاالمحاسبي عن المبلغ الإجمالي للإيرادات التي 

 1متابعتها في سجلات إحصائية خارج المحاسبة .

تم إدراج محاسبة الحقوق المستحقة في محاسبة الدولة عن طريق تحقيق لمعالجة هذه النقائص ، 

إثباتها الإثبات المحاسبي في الدفاتر والسجلات المحاسبية لكل حقوق الدولة المرخصة في  قانون المالية عند 

لعمومية وتقييم لمختلف مراحل تحصيل الإيرادات ا من أجل تحقيق المتابعة المحاسبيةوليس عند تحصيلها، 

إلغائها وعند تحصيلها  وذلك عن طريق فتح حسابات تخصص لقيد الإيرادات عند إثباتها وعند  النتائج  ، 

جلات المحاسبية وعرضها  في القوائم باقي الإيرادات التي يتم تحصيلها من السمما سوف يسمح بتحديد 

 المالية من اجل تقييم أداء  الإدارة المختصة بتحصيلها .

والنتيجة الأساسية التي يهدف إليها مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية هو إنشاء نظام محاسبي 

لدولة  لا تبنى على عمومي يسمح بتجميع كل الأصول والخصوم التابعة للدولة في وثيقة واحدة وهي موازنة ا

يتم عن طريقها عرض حجم الاستثمارات العمومية وديون وقروض  خسارة ،أساس حساب الربح أو ال

إضافة عرض نتائج تنفيذ ،ومستحقات الدولة إلى جانب بيان الوضعية المالية الفعلية للخزينة العمومية 

م النشاط الحكومي من طرف الهيئات الميزانية على شكل موازنة للدولة مما يسهل عملية مراقبة وتقيي

 المختصة. 
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  خلاصة الفصل 

من هذا الفصل أن النظام المحاسبي للدولة قدرة على تلبية احتياجات مستخدمي القرارات  نستخلص 

المالية  ويعتمد على الأساس الاستحقاق المحاسبي الذي يعتبر ملائما وقابلا للتطبيق في المحاسبة وفق 

المحاسبة الدولية لقطاع العام  ومن أجل نجاح مسار العمل المحاسبي في القطاع العام يجب معايير متطلبات 

 . ة لقطاع العاملك وتبني معايير المحاسبة الدوليالعمل على توفير المقومات اللازمة لذ

منشودة ومطلوبة ولها دور في تعزيز تطور المساءلة  تؤذي إلى تحقيق و انجاز  أهداف  IPSASتطبيق 

لعامة والشفافية المالية ، كما لمعايير المحاسبة القطاع العام دور في الرقابة المالية في القطاع الحكومي ا

 الرقابة المالية والتنسيق مع المنظمات الدولية . ويشمل ذلك مدى الحاجة لوضع معايير 

الحكومية دولية  وسوف نتطرق في الفصل الثالث حول آليات الرقابة الحكومية والمكلفون بالرقابة 

 وطنية .
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 تمهيد 

نتوساي هي منظمة للرقابة المالية والمحاسبية الحكومية تختص في رقابة المؤسسات إن منظمة الإ

ابة مالية على هذه العمومية ومن خلالها يتم وضع معايير خاصة بالهيئات العمومية ولكي تكون هناك رق

إنظام المؤسسات العمومية  وسوف نتطرق في هذا  الفصل إلى ثلاثة مباحث:  ولصلاحالمؤسسات 

 نتوساي .الإ ماهية 

 الرقابة الحكومية الدولية  آليات. 

 إ.الرقابة الحكومية وطنية  آليات

 

 إ
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  الانتوساي ماهية  :المبحث الأول 

دولية لـلأجهزة العليا للرقابة المالية العامة ومحاسبة ولقد تأسست هذه الأخيرة منظمة  نتوسايتعبر الإ

إنانديث كاموس في كوبا السيد إيميليو فرإ الأعلىبل الرئيس السابق للجهاز بمبادرة من ق1953سنة 

  نتوساي تعريف الإ  :المطلب الأول  

الرقابية العليا  للأجهزةنتوساي وتقدم الإ الية الاارجية العامة نتوساي هي منظمة مركزية للرقابة المالإ

الية لابرات من أجل تحسين وتطوير الرقابة الموا هياكلا  مؤسساتية لتبادل المعلومات سنة إطار ا وإ 50مند 

 للأجهزةكما تعمل على تطوير الابرات الفنية والعلمية كرد للاعتبار  والنفوذ  الحكومية على مستوى الدولي ،

نتوساي بشعار الإ وذلك عملا  ،إالمالية  والمحاسبة  في كل  دولة  من الدول الأعضاء بالمنظمةالعليا للرقابة 

نتوساي  في هذه  بين أعضاء  الإ  والآراءوالنتائج حيث أن تبادل التجارب تبادل الابرات يفيد الجميع " ، إن"

إ.الحكوميةالمجالات  يضمن تعزيز  ومواصلة  التطوير  المستمر  للرقابة المالية 

نتوساي هو  مؤسسة مستقلة وذاتية السيادة وغير سياسية  ومنظمة  غير حكومية  منظمة الإ  إن

إتتمتع بمنصب استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي  والاجتماعي بالأمم المتحدة . 

  2022- 2017نتوساي للفترة الخاصة بالإ  الإستراتجية الأهداف :  المطلب الثاني

نتوساي مل معا بسلاسة لتنفيذ أولويات الإنتوساي بالتشارك في مسؤولية العالإ  كيناتجميع تقوم 

يتطلب  المرجوة . فعلى سبيل المثال ،الشاملة على مستوى القطاعات والاستراتجيات الرامية لتحقيق النتائج 

إالعليا للرقابة المالية . للأجهزةتطوير وصيانة  وتنفيذ  المعايير الدولية 

 المعايير المهنية : الأول  دف الاستراتجياله -1

نتوساي  على الابرات المتراكمة عن طريق تطوير المعرفة وتبادل تمد المعايير المهنية الااصة بالإتع

العليا للرقابة  للأجهزةالمالية . يتم تطوير جميع المعايير الدولية  المعرفة الااصة بسائر الأجهزة العليا للرقابة 

المهنية  الصداراتالقانونية الواجبة بمنتدى  الجراءاتوفقا لقواعد  الااصة بها  والرشاداتالمالية  

إ   www.issai.orgنتوساي وتكون متاحة لعامة الناس على موقع الويب : للإ

 1  الإستراتجية والأغراضالاستراتجيات الرئيسية لتحقيق الهدف     1-1

في  نتوساينتوساي الذي يشمل خبرات الإللإ الصداراتوالحفاظ على منتدى  تطوير  1-1-1

المهنية  للصداراتنتوساي  الإ لطارإويعمل  بمثابة مجلس لوضع المعايير  ،مضمار  وضع المعايير 

 نتوساي  فيما يتعلق بقضايا وضع المعايير الإ لأعضاءويمثل وجهات النظر العريضة 
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ة المنظمات المشتركة في عضوية تعزيز الهيكل التنظيمي الداري لوضع المعايير بغرض تحسين ثق 1-1-2

نتوساي لوضع المعايير  وضمان كفاية وسائر أصحاب المصلحة في وظيفة الإوالجهات  المانحة  ،نتوساي الإ

نتوساي  ترمي إلى تدعيم تنفيذ ديدة  وأية مبادرات ذات صلة  بالإالتعاون  بين تطوير خطوط إرشادية ج

 إلى الممارسات المهنية السليمة . بالضافةالعليا للرقابة المالية المعايير الدولية للأجهزة 

للدعم التقني لضمان كفاءة العمليات والحفاظ على مستوى رفيع من  اللائقةتأسيس الوظائف  1-1-3

لتعزيز الدراك العام والقبول والاستخدام بالنسبة لتلك المعايير   وأيضاالجودة في صياغة مسودة المعايير  

 الموضوعة .

تأسيس والحفاظ على مجموعة استشارية , تتضمن المراقبين الحاليين في لجنة المعايير المهنية  1-1-4

إ المهنية . الأطرافالمالية  وسائر   والمنظمات الدولية للرقابة  بالضافة إلى المستخدمين ،

القانونية  الجراءاتمراقبة أنشطة وضع المعايير المهنية عن طريق الانتوساي لضمان إتباع  قواعد  1-1-5

المهنية وتسهيل المزيد من عمليات التطوير  والتحسين عند  للصداراتالانتوساي  بإطارإالواجبة والااصة 

 الاقتضاء .

بغرض ضمان  للأجهزة  العليا للرقابة المالية المزيد من عمليات تطوير وتنمية المعايير الدولية  1-1-6

بطريقة مطردة وزيادة عدد الزوار وأيضا . ضمان الدقة والاستفادة بأكبر قدر  الاستمرار في  النمو ،

 ممكن .

إ تطوير القدرات  :الهدف الاستراتجي الثاني  -2

العليا للرقابة المالية ) الانتوساي ( لضمان انتفاع كل من  للأجهزةتسعي المنظمة الدولية        

بما يتناسب مع بالانتوساي من مبادرات تطوير القدرات  الأعضاءالعليا للرقابة المالية  الأجهزة

 احتياجات ذلك العضو.

 الهدف  الاستراتجيات الرئيسة لتحقيق هذا  2-1

تسهيل عملية المعايير  و الاطوط التوجيهية للنظر فيها من قبل المنتدى العام فيما يتعلق  2-1-1

بتعليم مدققي الحسابات والتدريب  وتطوير القدرات ، والشروع في عمليات  وهياكل مستقبلية 

 استنادا الأساسية بكفاءات، إطار العمل الااص مدققي الحسابات على سبيل المثال  احترافلغرض 

 دققي الحسابات من قبل الانتوساي .نتائج مساعي فريق العمل المعني باعتماد م   إلى 

لتطوير القدرات للمشاركة والنظر في قضايا المتعلقة  القليميتوفير هيئة ممارسة إقليمية المنتدى  2-1-2

 والاستراتجي . القليمي الصعيديينوذلك على  القليميةوالمهنية   القليميةالقدرات  بتطويرإ

مواصلة تشجيع مراجعات النظراء والتدقيق التعاوني كأدوات لتطوير القدرات  وتسهيل تبادل  2-1-3

 مجتمعات الممارسة ذات صلة . إلىأفضل الممارسات  والوصول  
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للرقابة المالية والحفاظ  عليه   الأعلىفيذ إطار قياس أداء الجهاز توفير التوجيه الاستراتجي لتن 2-1-4

 على  ذلك . والشراف وتحديثه واستخدامه

والابرات  في مجال تطوير القدرات على سبيل المثال ، عن طريق موقع الويب تقاسم المعرفة  2-1-5

المرجعية غير منتظمة  والأوراق، الااص بلجنة بناء القدرات ، والمجلة الدولية للرقابة المالية العامة 

 الصدور ، والمؤتمرات الدولية .

العليا للرقابة  الأجهزةلدعم  استخدامهاوتشجيع  (  intosaint )الدعوة إلى أداة التكامل  2-1-6

 1المالية  بصفتها نماذج للنزاهة  والشفافية والمسؤولية .

  تبادل المعرفة وخدمات المعرفة : الهدف الاستراتجي الثالث  -3

، والمشاركة ،  الأساسيةيرتكز هدف الانتوساي الاستراتجي الثالث على خصائص الانفتاح            

إالتي ميزت منظمات الانتوساي على مدى السنين . الأساسيةوالتعاون التي تشكل السمات 

إلتحقيق الهدف الثالث  الرئيسيةالاستراتجيات  

تتوفر لجنة تبادل صة بمنظمة الانتوساي ،جديدة خا إنتاجيةإعداد منتجات وخطوط  1-3-1 

المعرفة بالشراك مع كيانات الانتوساي على خطط عمل ومعالم جديدة لوضع معايير وتوجيهات 

تعمل  2022-2017إرشادية للنظر فيها من قبل المنتدى العام وسائر منتجات الانتوساي خلال فترة 

المصلحة لتطوير  منتجات تتناسب مع  أصحابلجنة تبادل المعرفة بالتنسيق والتعاون الوثيق مع 

كلما  أمكن  والمساهمة  في متابعة  ومراجعة جهود منظمات الانتوساي  ومساعيها لدعم التطبيق 

  www.intosia.orgأهداف التنمية المستدامة .  موقع 

العليا للرقابة المالية : تم وضع الأهداف  للأجهزةلدولية تنقيح المنتجات المتعلقة بالمعايير ا 2-3-2 

 .  2022-2017المعايير  القائمة لفترة  وتنقيحالسنوية لتحديث 

مبادرة الاتوساي للتنمية : بالتعاون الوثيق مع مبادرة  –بوابة لجنة الانتوساي لتبادل المعرفة  3-3-3 

 2المعرفة يكون بمثابة نقطة ارتكاز للتشارك في المعرفة.سيتم وضع برنامج لتبادل الانتوساي للتنمية ، 

 تعزيز قيمة الانتوساي كمنظمة دولية  :  الرابع الاستراتجيالهدف   -4

يشمل الهدف الرابع ضمان اقتصاد  وكفاءة  وفعالية عمليات الانتوساي الااصة، وأن المنظمة تعمل 

وتوقعاتها المعقولة من الموارد  المتاحة ، لذلك فهو هدف أساس ي لتحقيق خطة ضمن حدود ميزانيتها 

 . الستراتجية

 الاستراتجيات الرئيسية  للتحقيق هذا الهدف 

إالانتوساي بتقييم أدائها الااص التزام  -1
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  أهدافستقوم الاتنوساي بتنفيذ مراجعات سنوية لمستوي التقدم نحو تحقيق كل هدف من 

إالتي تتضمنها هذه الاطة . الستراتجية

إالتمويل والموارد  -2

يتماش ي مع طموحات  الانتوساي مع التوقعات المعقولة لتوفير الموارد  والحقائق  المالية  أنيجب 

إللأجهزة العليا لمراجعة الحسابات كأعضاء في المنظمة .

إتوجيهات سياساتية متعلقة بالتعاون بين الانتوساي والجهات المانحة  -3

هو عنصر أساس ي لدعم تطوير قدرات الأجهزة العليا فإن التعاون بين الانتوساي والجهات المانحة 

إللرقابة المالية .

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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                                     إالعليا للرقابة المالية والمحاسبة للأجهزةالمطلب الثالث  الهيكل التنظيمي للمنظمة الدولية 

 ( : الهيكل التنظيمي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبية  01-03)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 الأهداف الإستراتيجية

 

 

 

  

 

 

 

 18:00على الساعة  2018-02-15تاريخ الإطلاع يوم   WWW.ISSAI.ORGالمصدر : 

 

 

 الإنتوساي

 مجلس الإدارة

 مبادرة الإنتوساي للتنمية

ةاللجنة الإشرافية على القضايا الناشئ  

 المجلة الدولية للرقابة المالية 

 المنظمات الإقليمية الأمانة العامة 

 المعايير الدولية 

 

 لجنة  المعايير المهنية 

 تطوير القدرات 

 

 بناء القدرات 

 لجنة بناء القدرات 

 

تبادل المعرفة وخدمات 

 المعرفة 

 

 لجنة تبادل المعرفة 

تعزيز قيمة الإنتوساي 

 بصفتها منظمة دولية 

 

لجنة السياسات 

والتمويل والشؤون  
 الإدارية 

 منتدى الإنتوساي للإصدارات المهنية 

http://www.issai.org/
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 الرقابة الحكومية الدولية آليات :الثاني  المبحث

إومجلس التنفيذي  العامة  والمؤتمر  الأمانةرقابة الحكومية ومن بينها الانتوساي  لديها مكلفون بال إن

إ    المؤتمر  : المطلب الأول  

  جهاز في المنظمة ويتألف أعلىمن قانون الأساس ي للانتوساي  فإن مؤتمر الانتوساي هو  4حسب المادة 

 3المشاركين وأعضائها المنتسبين ،ويعقد المؤتمر اجتماعات دورية كل من جميع أعضائها الكاملين وأعضائها  

يعقد التي ولة سنوات تحت رئاسة وبدعوة من رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة  والمحاسبة التابع للد

إبها المؤتمر .

إ:تتمثل واجبات المؤتمر في 

 مناقشة الموضوعات المهنية  -

  الأهدافتعيين رؤساء لجان  -

 الجراءات –المهنية  والصداراتعمل الانتوساي للتوجهات  لطارإالمصادقة على العملية الواجبة  -

 العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وإصدارات للأجهزةلتطوير ومراجعة وسحب المعايير الدولية 

 www.issia.rogعلى 

 على تقرير الانتوساي السنوي  وعلى بياناتها المالية  السنوية المراجعة .   المصادقة  -

 المصادقة على النظام الأساس ي للانتوساي  وعلى الاطة الستراتجية  وتعديلهما.  -

 تأسيس لجان . -

 يعرضها المجلس التنفيذي على المؤتمر .معالجة كل القضايا التي  -

 . 12من المادة   6و 5السنوات للانتوساي طبقا لحكام الفقرتين  الثلاثالمصادقة على ميزانية  -

 المصادقة على تقرير النتوساي السنوي وعلى بياناتها المالية  السنوية  المراجعة . -

وذلك جهازها الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة  وتنظيم المؤتمر القادم   سيتولىتحديد الدولة التي  -

 المجلس التنفيذي.بناءا على اقتراح من 

لة عن استضافة المجلة الدولية للرقابة سبة المسؤوإالعامة والمحاالعليا الرقابة المالية  الأجهزةانتخاب  -

 سنوات قابلة للتمديد . 6الحكومية ومبادرة الانتوساي للتنمية لمدة 

إتعين مراقبين الحسابات المنظمة وفقا لاقتراحات مجلس التنفيذي. -

إ 

 

 

http://www.issia.rog/
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 العامة الأمانة : المطلب الثاني

العامة بتنفيذ  الأمانةتتولي  المركزية والاستراتجي للانتوساي . للدارةالعامة بتقديم الدعم  الأمانةتقوم 

إالواجبات التالية :

 الاتصال الدائم بأعضاء الانتوساي  -

 نشطة أخرى للنهوض بأهداف الانتوساي .تنظيم الندوات والدراسات وأ -

 . .ةمم المتحدمستوى قيادي مع الأإلى القيام بالتواصل ع -

مساعدة المجلس التنفيذي واللجان في انجاز الواجبات التي كلفت بها  و تشجيع  وتنسيق سير  -

 نشاطات المنظمات القليمية. 

 ودفاتر النتوساي .حسابات  وإدارةتطبيق الميزانية المخصصة  -

السنوية المراجعة والبيانات المقارنة نشر تقرير الانتوساي السنوي بما في ذلك البيانات المالية  -

 جويلية من كل عام .  -افريل  20تاريخ  حتى على المجلس التنفيذي  وعرضهللسنتين السابقتين  

إانجاز  أية واجبات أخري تكلف بها الأمانة العامة من قبل المؤتمر أو المجلس التنفيذي.   -

 مجلس التنفيذي   : المطلب الثالث

قانون الأساس ي  للانتوساي  يجتمع المجلس التنفيذي  سنويا بغرض توفير القيادة من  5حسب المادة 

إ.والاستمرارية بين المؤتمرات . ومن الواجبات هذا المجلس  شراف والإ  الستراتجية

 .الاعتراف بالمنظمات القليمية -

 .تأسيس اللجان وتعين رؤسائها  -

سنوات ، بما في ذلك جميع الاقتراحات المتعلقة بالتعديل المبالغ  3وافقة على مشروع ميزانية الم -

 العضوية. 

 اعتماد ميزانية سنوية مع مراعاة تنفيذ الاطة الستراتجية  للانتوساي . -

 مراجعة واعتماد تقرير السنوي للأمانة العامة المنصوص عليه في البند الثالث من الفقرة الأولى من -

 1، تم عرضه مشفوعا بملاحظات وتعليقات المجلس التنفيذي على المؤتمر للمصادقة عليه. 6المادة 

 

 

 

 

                                                           
2018-02-LE 15 www.intosai.org 1  

http://www.intosai.org/


 الرقابة الحكومية لأجهزة المكلفة بالرقابة الحكومية وطنية ودولية آليات                  الفصل الثالث

 

 57 

 المكلفون  بالرقابة الحكومية الوطنية  : المبحث الثالث

إن الرقابة الحكومية تقتصر على المؤسسات الحكومية  ومن المكلفين بالرقابة الحكومية هم محافظ 

إالعامة للمالية ، ومجلس المحاسبة . الحسابات ، و المفتشية

 تعريف محافظ الحسابات :المطلب الأول  

هذا القانون ، كل شاص يمارس  ،في مفهوميعد محافظ الحسابات 01/10من قانون  22حسب المادة 

بصفة عادية باسمه الااص وتحت مسؤوليته،مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات 

  1وانتظامها  ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول به .

:" الشاص الذي يدقق في نهأمكرر على  715ظ الحسابات حسب المادة عرف القانون التجاري محاف

حول في الوثائق المرسلة ، ور مجلس الدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالةمات المقدمة في تقريصحة المعلوإ

 وحساباتها ، ويصادق حسابات المؤسسة والموازنة ، وصحة الوضعية المالية للمؤسسة 

إ2لذلك ويتحقق مندوبو الحسابات 

إشروط   ممارسة المهنة 

إتتوفر شروط  أنلممارسة مهنة محافظ الحسابات يجب 

 .يكون جزائري الجنسية  أن -

 لممارسة المهنة.  يحوز على شهادة  أن -

 يتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية . أن -

 لا يكون صدر في حقه حكم. أن -

 يكون معتمد من الوزير المكلف بالمالية .  أن -

إ.  6يؤذي اليمين بعد الاعتماد حسب المادة  أن -

إمهام محافظ الحسابات 

إافظ الحسابات المتعلق بمح  01/10من قانون  23المادة حسب 

وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة المنصرمة  شهد أن الحسابات السنوية منتظمة ي -

 وكذا الأمر بالنسبة للوضعية المالية  وممتلكات الشركات  والهيئات .

ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه  يفحص صحة الحسابات السنوية  -

 المسيرون  للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص. 

                                                           
  1-  قانون المحاسبة،" مجموعة نصوص تشريعية وتنظيمية متعلقة بقانون المحاسبة "،الطبعة الثانية ، برتي للنشر، ص 215 . 

  2-  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ،" القانون التجاري" ،مطبوعات بيرتي ، 2007 ، الجزائر ، ص 188 .



 الرقابة الحكومية لأجهزة المكلفة بالرقابة الحكومية وطنية ودولية آليات                  الفصل الثالث

 

 58 

يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من طرف مجلس  -

 الدارة ومجلس المديرين  أو المسير.

والمؤسسات أو الهيئات التابعة لها أو بين ركة التي يراقبها يقدر شروط إبرام الاتفاقيات بين الش -

المؤسسات والهيئات التي تكون فيها للقائمين بالدارة أو المسيرين الشركة المعنية مصالح مباشرة أو 

 غير مباشرة .

أو  اطلع عليه ،  يكتشفه، بكل نقص قد يعلم المسيرين والجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة  -

تخص هذه المهام فحص قيم  و وثائق من طبيعته أن يعرقل  استمرار استغلال المؤسسة أو الهيئة وإ

 1المحاسبة للقواعد المعمول بها ، دون التدخل في التسيير .  تطابقهالشركة  أو الهيئة  ومراقبة  مدى 

 يترتب على محافظ الحسابات إعداد تقرير  -

تقرير المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورتها الصحيحة ، او  -

 المصادقة  بمبرر. ، رفض الاقتضاءعند 

 .الاقتضاءتقرير المصادقة الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة عند  -

 تقرير  خاص حول الاتفاقيات المنظمة.  -

 عويضات .تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خمس ت -

 تقرير خاص حول الامتيازات الااصة الممنوحة للمستخدمين.  -

 الرقابة الداخلية . إجراءاتتقرير حول  -

إ2تقرير خاصة في حالة ملاحظة تهديد محتمل على استمرار الاستغلال  -

إ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  1-  نفس سابق ، ص 215
  2 - قانون المحاسبة ،الطبعة ثانية ، برتي للنشر .
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 تعريف المفتشية العامة للمالية  :لثاني المطلب 

 الأخيرإ، وهذا  1980مارس  01في المؤرخ     80 – 53المفتشية العامة للمالية بموجب المرسوم  أحدثت

المالية " .  استمر تطبيق هذا  لوزيرإ" هيئة مراقبة ، توضع تحث السلطة المباشرة   بأنهاعرفها في مادته الأولى 

المحدد لاختصاصات المفتشية   92-78المرسوم التنفيذي  إصدارإ، تاريخ  1992فيفري  22المرسوم إلى غاية 

 من المرسوم السابق .  32إلى  2المواد من  أحكام إلغاءالعامة للمالية، حيث تم  بمقتضاه 

 :على النحو الأتي وعلى العموم يمكن تعريفها 

ورها  أساسا في تابع للدولة ، يقع تحث السلطة المباشرة لوزير المالية، يمثل دم هي جهاز رقابة دائ

مراقبة التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات المحلية ، وكذلك جميع المؤسسات والهيئات 

 1الااضعة لقواعد المحاسبة العمومية 

، أو أثناء التنفيذ أو في كل وقت  اذا تطلب الامر ذلك ، على اللاحقةوتختص المفتشية العامة بالرقابة 

وبصفة عامة كل المحاسبة العمومية ،التسيير المالي والمحاسبي لكل الهيئات  والمؤسسات الااضعة لقواعد 

إمعنوي له حق التصرف في الأموال العمومية. شاص 

إ

 

 

 

 

 

 

 

 

إ

إ

                                                           
  1-  المرسوم التنفيذي رقم 78- 92
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إ( :هيكل مفتشية العامة للمالية 02-03قم )شكل رإ

إ

إ

إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إ

إ

إ

 

 
 رئيس المفتشية العامة للمالية

 مديرية إدارة الوسائل

ة قسم الرقابة  والتقويم في إدارات السلطة و الوكالات  المالي

 وقطاعات الصناعات  والمناجم والطاقة

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتحسين 

 المستوى 

 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة

 المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة

 مدرية المناهج  والتلخيص

 رئيس دراسات مكلف بالبرنامج والتلخيص

  سرئيس دراسات مكلف بالمناهج وضبط المقايي

 المديرية الفرعية للوكالات المالية ومحاسبي الخزينة

 المديرية الفرعية للجماعات الإقليمية 

 المديرية الفرعية لإدارات السلطة العمومية 

 المديرية الفرعية للصناعات والمناجم والطاقة 

قسم رقابة أعمال التكوين والبحث والثقافة والاتصال والفلاحة 

 والصيد البحري والغابات، وتقويمها 

 المديرية الفرعية للتكوين العالي والبحث 

 المديرية الفرعية للتربية والتكوين 

المديرية الفرعية للاتصال والثقافة والشؤون 

 الدينية 

 المديرية الفرعية للفلاحة والصيد البحري والغابات 

الإنجاز قسم رقابة الأعمال الاجتماعية والمالية والمصالح و 

 وتقويمها 

 المديرية الفرعية للمؤسسات المالية 

ري المديرية الفرعية للأشغال العمومية والبناء وال  

المديرية الفرعية للصحة العمومية والضمان  

 الاجتماعي 

المديرية الفرعية للنقل والتوزيع والسياحة 

 والمواصلات اللاسلكية والخدمات الأخرى 

 مديرية الدراسات والوثائق 

 رئيس دراسات مكلف بالإعلام الآلي 

 رئيس دراسات مكلف بجمع المعطيات  وتحليلها 

 رئيس دراسات مكلف بالوثائق  والمطبوعات 

 المديريات الجهوية 

 قسنطينة

 يف سط

 ورقلة 

 الأغواط 

 وهران

 عنابة 

 تيزي وزو 

 سيدي بلعباس

 مستغانم تلمسان  

 مديرية  الدراسات
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  مجلس المحاسبة  :المطلب الثالث 

تعتبر أيضا هيئة دستورية مستقلة نصت عليها مختلف دساتير  الدولة الجزائرية ، فقد أسس بموجب 

إ. 1976من دستورإ 190المادة 

 26المؤرخ في  02-10رقم  المعدل والمتمم بالأمر  1995يوليو سنة  17المؤرخ  في  20-95طبقا لأمر رقم 

إوالمتعلق بمجلس المحاسبة .  2010غشت 

إوقد تم تعريف مجلس المحاسبة من خلال هذا الأمر  كالأتي 

و قضائي في هذا الأمر  مجلس المحاسبة هو مؤسسة تتمتع باختصاص إداري من  3حسب  المادة 

إ. ممارسة المهمة الموكلة إليه 

من هذا الأمر  يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية للأموال الدولة  2حسب المادة 

إوالجماعات القليمية  والمرافق العمومية . 

شجيع تهدف الرقابة التي تمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها ، إلى ت

الاستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادية  والأموال العمومية  وترقية إجبارية تقدم الحسابات  

إتسيير المالية العمومية . وتطوير شفافية 

 صلاحياته  

برقابة لاحيات الدارية  المخولة إياه، من الأمر  يكلف مجلس المحاسبة ، في ممارسة الص 6حسب المادة 

 1 لقيم والوسائل المادية العموميةالموارد والأموال  واستعمال الهيئات الااضعة للرقابته، احسن 

وفي مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين ومراجعتها ومراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية 

 ا في هذا الأمر .في مجال الحالات المنصوص عليه والمالية ، تترتب عن معايناته الجزاءات القضائية 

من هذا القانون تخضع لرقابة مجلس المحاسبة ، ضمن شروط المنصوص عليها في هذا  7حسب المادة 

الأمر ، مصالح الدولة  والجماعات المحلية ،والمؤسسات  والمرافق والهيئات العمومية باختلاف أنواعها ،التي 

 تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية .

نفس الأمر تخضع أيضا لرقابة مجلس المحاسبة ، وفق الشروط المنصوص عليها في  من 8حسب المادة 

العمومية التي تمارس هذا الأمر ، المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيئات 

لها  ذات طبيعة والتي تكون أموالها أو مواردها أو   رؤوس  أموالها ، ك  نشاطا  صناعيا أو تجاريا أو ماليا ،

 2عمومية .

                                                           
  1- المادة 6 من قانون رقم95- 20 المتعلق بمجلس المحاسبة. 

  2-  نفس المرجع السابق ،ص2
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 خلاصة الفصل   

العليا للرقابة المالية والمحاسبة هي منظمة  للأجهزةمنظمة الدولية  أنخلص من هذا الفصل تنس

من خلالها تم إصدار معايير المحاسبة الدولية للقطاع  مستقلة وجاءت لتكون هناك رقابة على المال العام وإ

معايير التي أصدرتها هذه الأخيرة ومن آليات الرقابة  وذلك لتنظيم المحاسبة العمومية ويتوافق مع ،العام

نتوساي و مفتشية العامة للمالية أما الإ الوطنية مثل محافظ الحسابات ومجلس المحاسبة الحكومية في 

إ. 2017/2022لديها استراتجيات خاصة  بها لتحقيق أهدافها المسطرة من 
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لقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومية في ظل تطبيق معايير 

 . IPSASالمحاسبة الدولية للقطاع العام 

-21لاحظت من خلال تطرقي لهذا الموضوع أن المحاسبة العمومية في الجزائر يضبطها القانون 

والذي يتعلق بالمحاسبة العمومية وكيفية تسييرها من طرف  المحاسبين  1990أوت  15المؤرخ في  90

حاسبة .وأن الجزائر تسعي جهادة لتبني معايير المالعموميين والأمرين بالصرف مثل)رئيس الجامعة( 

تسوف العمومية الدولية لتنظيم محاسبتها الحكومية ومن خلاله تطرقنا إلى جملة من التساؤلات التي 

، ومن ذلك استنتجنا أن معايير المحاسبة الحكومية تلعب دورا أساسيا في تحقيق نجيب عليها 

العام  وتحقيق  للمؤسسات العمومية الإفصاح المالي للقوائم المالية الحكومية وتقارير ذات الغرض

مستوى الداخلي بفعل والانعكاسات التي يمكن حدوثها على ، جودتها في التسيير  الراشد المال العام

هذه المعايير ، حيث تكتس ي أهداف القوائم المالية والتقارير المالية أهمية بالغة خاصة عندما تكون 

الحكومات والمؤسسات العمومية بصدد تحديد مضمونها، وقد أصبحت تتمحور أهداف القوائم 

من طرف متخذي اتخاذ القرارات والتقارير المالية حول نقطة أساسية وهي منفعة المعلومات المالية في 

 القرار  على مستوى هرم السلطة.

ومن خلال توافق نظام المحاسبي العمومي مع معايير المحاسبة الدولية العمومية هدف هذه 

قوائم مالية العمومية وجودة وفائدة المعلومة المالية في المؤسسات الحكومية   المعايير هي مصداقية 

 هيئات الدولة . ولي إعطاء الشفافية لدى 

 نتائج الفرضيات  

 نتائج أو صحة الفرضيات  من خلال الدراسة تم الوصل إلى

 يتيح تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام "التي نصت على أن   الفرضية الأولى: من خلال

أدوات توفير بتحقيق الشفافية في تسيير المال العام وتحسين جودة الإبلاغ المالي الحكومي و 

وذلك من أجل تحقيق الشفافية في القوائم المالية العمومية ولحد من " المساءلة عن الأداء

و أيضا من اجل تحسين جودة الإبلاغ المالي الفساد الحاصل في المؤسسات والهيئات العمومية 

 الحكومي ومن هنا تم إثبات صحة الفرضية .
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  المنظمات الدولية المختصة في مجال المحاسبة تحفيز "وذلك التي نصت على  الفرضية الثانية

"  طاع العام وتطبيق أساس الاستحقاقالعمومية على تبني معايير المحاسبة الدولية في الق

ونستنتج من خلالها أن المنظمات الدولية ومن بينها الأنتوساي تسعي جاهدة في تحقيق 

ولية العمومية وذلك لتكون شفافية الأهداف الإستراتجية من أجل تطبيق المعايير المحاسبة الد

 في عرض القوائم المالية الحكومية.

 "يهدف مشروع إصلاح المحاسبة العمومية في الجزائر إلى  الفرضية الثالثة وذلك التي نصت على

تطوير نظام محاسبي فعال يعرض مجمل أصول وخصوم الدولة بهدف تحسين جودة الإبلاغ 

نستنتج من هذا المشروع أن   "والرشادة في تسيير المال العامالمالي الحكومي لتحقيق الشفافية 

وأيضا بشكل فعال في تسيير المال العام  يساهم في تحسين جودة الإبلاغ المالي الحكومي 

 .وتحقيق الشفافية في القوائم المالية العمومية 

 

 نتائج البحث 

يمكن تقسيمها إلى نتائج  من خلال دراستنا إلى هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج

 نظرية وأخرى  تطبيقية،وهذا ما ممكننا من إثبات صحة الفرضيات وفيما يلي تلخص هذه النتائج :

تقديم معايير المحاسبة العمومية الدولية أفضل الممارسات  المحاسبية المتفق عليها دوليا  -

ية،تحقق الشفافية لتصميم نظام محاسبي يسمح بعرض القوائم المالية حكومية ذات مصداق

 في تسيير الموارد العمومية.

يعتبر أـساس الاستحقاق الكامل أفضل أساس للقياس المحاسبي الحكومي لكونه يسمح   -

فعال، يحقق أهداف الرقابة المالية والإفصاح الكامل بتطوير نظام  محاسبة العمومية 

 والدقيق عن مدى كفاءة وحدات الحكومية في إدارة المال العام.

بني أحد الأسس المحاسبية يؤدي إلى اختلاف محاور القياس المحاسبي وجودة الإبلاغ المالي ت -

 الحكومي مما يؤثر على نوعية ومكونات عناصر القوائم المالية .

يسمح تطبيق الأساس الاستحقاق  الكامل بتحقيق الإثبات المحاسبي لكافة العمليات وغير  -

لأساس الاستحقاق هي تقديم  ائم المالية  المعدة وفقا المالية للوحدات الحكومية،ولان القو 

 المعلومات دقيقة وشاملة حول المركز المالي للدولة.
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 يعاني نظام الميزاني الحالي فير الجزائر من نقائص أهمها : -

كون أن النفقات توجه لتحقيق البنود  قصور الميزانية العامة في تحقيق الأهداف المرجوة منها -

قط و سوء التخطيط، و النقص الواضح لشفافية الميزانية من خلال نقص المسجلة فيها ف

 وثائقها وغموض بعض العمليات المالية للدولة.

والذي (MSB)اتجهت الجزائر إلى تحديث نظامها الميزاني من خلال تبنيها لمشروع  نظام الميزانية  -

الذي يتمثل محورها في يهدف إلى تكوين قاعدة قانونية وتنظيمية جديدة للنظام الميزاني  

 التسيير القائم  وفقا النتائج .

النتائج في إعداد إطار ميزانية قائم على أساس  ( MSB) يتمثل أساس مشروع نظام الميزانية -

( ترتبط هذه المهام بأهداف MISSIONSذلك من خلال رصيد السياسات العمومية في مهام )

مؤشرات الأداء، فتعتبر نسبة المؤشر عن  معينة، ويتم قياس مدى تحقيق الأهداف باستعمال

جديدا للميزانية من  مدى تحقق الهدف، وتفعيل مهام و دور الرقابة، ويقدم المشروع تقديما

 د معايير دولية في تصنيف النفقات ، إثراء قانون المالية بوثائق جديدة.  خلال اعتما

 الاقتراحات والتوصيات 

في هذا البحث نوص ي بضرورة تهيئة البيئة الجزائرية على مختلف   إليهبناءا على ما تطرقنا 

 الجوانب للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية العمومية.

ضرورة الإسراع في مساعدة الإدارات والمؤسسات العمومية على توفير إطارات مؤهلة علميا  -

 وعمليا لتطبيق المعايير للقطاع العام.

و  نالعمومية ورفع مستواها بتأهيل الأمرين بالصرف الأولين والثانوييالنهوض بمهنة المحاسبة  -

 العمومية. ةو المراقب المالي وأمناء الخزين  نالمحاسبين العموميي

تواكب التطورات التكنولوجية  يجب على المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية أن -

بية آليا والكترونيا للتوافق مع وخصوصا المعلوماتية وتعديل أنظمتها المحاسقتصادية والا

 معايير المحاسبة الدولية العمومية.

ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني للمحاسبة وتوسيع تشكيلته لتتضمن كل الأطراف التي لها  -

 علاقة بنظام المحاسبة العمومية .

 ومية.تأهيل الأساتذة الجامعين وتكوين نخبة لها دراية ومعرفة دقيقة بنظام المحاسبة العم -
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البيئة المالية والقانونية التي تساعد على إنجاح تطبيق معايير المحاسبة العمل على توفير  -

 الدولية العمومية.

 أفاق الدراسة 

من خلال دراستنا معايير  المحاسبة الدولية للقطاع العام،لاحظنا أن مجمل الدراسات التي 

على الجانب النظري بخلاف الجانب التقني  عالجت موضوع معايير المحاسبة الدولية الحكومية، ركزت

 والذي يعتبر مهم جدا ويمكن أن يكون موضوع الدراسات أخرى :

 للحكومات أو المؤسسات العمومية . دور الحكم الراشد في تحسين جودة الإبلاغ المالي   -

 و ترشيد النفقات العامة. عقلنهدور مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية في  -

 العمومية في المؤسسات العمومية.تطبيق المعايير  المحاسبة الدولية مدى  -

 المجال مفتوح لدراسات مستقبلية . ويبقيأخرى ،  لإشكالياتكل هذه المواضيع قد تكون منطلق  
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  أولا : المراجع باللغة العربية 

  الكتب -1

 .2003،دار المسيرة ،عمان ، " الحداثة إلى التقلد من الحكومية المحاسبة "أحمرو إسماعيل حسين، -

 الكلي المستوى  على الداخلية والمراجعة  الرقابة، سرايا محمد السيد ، "الصحن عبد الفتاح  -

 . 1998" ، الإسكندرية ، والجزئي

دار وائل للنشر ، الأردن ، نظام المحاسبة الحكومي وإدارته "،المبيضين عقلة محمد ويوسف ،" -

 .1999، 1عمان، ط 

 .2002، 1الإسكندرية،ط ،مصر،"المحاسبة في الوحدات الحكومية"المليحي إبراهيم السيد ، -

 . 2009المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة ،" المحاسبة الحكومية" ،هياني محمد خالد، الم  -

 ، دار وائل للنشر ،الأردن، أساسيات في المحاسبة الحكومية"الهور محمد،  -

1998. 

،دار الجامعة الجديدة " المحاسبة الحكومية والقومية"بدوي محمد عباس،نصر عبد الوهاب، -

 .2003للنشر، الإسكندرية ،

 .1998، 1عمان، الأردن، ط"المحاسبة الحكومية والإدارة المالية العامة"،حجازي محمد أحمد،  -

 . 2001، 1العلمية،عمان،ط ، مكتبة الرائد "الرقابة الإدارية على المال والأعمال"عباس على،  -

زمزم ناشرون و موزعون ، عمان  ،للربح "" محاسبة المنشآت الغير هادفة عبد الله خالد أمين،  -

،2010. 

 .2002، 1دار صفاء للنشر ،عمان،طالمحاسبة الحكومية" ،على هلالي محمد جمال، " -

،دار المطبوعات الجامعية " المحاسبة الحكومية مدخل معاصر"الدين عبد المنعم،مبارك صلاح  -

 .2008،الإسكندرية،

 .2003، 2دار الهدى للنشر،الجزائر ،ط، المحاسبة الحكومية "محمد مسعي ، " -
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 .2000ة، الإسكندرية،الدار الجامعية الجديد" المحاسبة الحكومية والقومية"،نصر عبد الوهاب ، -

 المذكرات والرسائل  -2

بأسلوب موازنة  ةالموازنة الوحدات الحكومية الفلسطيني تطوير احمد عثمان حسن زكي، "   -

 ماجيستير مصر .مذكرة البرامج والأداء "

 .2008، مذكرة ماجيستير غير منشورة،المدية،" الموازنة العامة وأفاق العصرنة "حكيم بوحطو،  -

"أفاق اصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية زهير شلال ،  -

 .2014أطروحة دكتوراه ،بومرداس ،الدولية "،

، مذكرة ماجيستير غير منشورة، غير منشورة ، لنظام الميزاني في الجزائر "تحديث افاطمة مفتاح ، " -

 .2011تلمسان ،

مذكرة  ،"نظام المحاسبة العمومية كأداة فعالة في تسيير ورقابة الجماعات المحلية"فهيم نعيجة،  -

 .2011ماجيستير   غير منشورة، جامعة سعد دحلب البليدة ،

أطروحة دكتوراه تحليلية ونقدية لنظام المحاسبة العمومية في الجزائر ""دراسة سعدان شبايكي ، -

 .2001دولة ،جامعة قسنطينة ،

"الإطار العام لتقويم وتطوير النظام المحاسبي الحكومي محمود وشاح  محمود عبد الله، -

 .2008،مذكرة ماجيستير غير منشورة، الجامعة الإسلاميةـ غزة ، فلسطين، الفلسطيني"

 المقالات والتقارير -3

، ترجمة 1ج،معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام " إصدارات" الإتحاد الدولي للمحاسبين، -

 .2009،2010،  2008جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونين، مجموعة طلال أبو غزالة ، عمان،

 أوراق وملتقيات ، ندوات ، بحوث ودراسات  -4

(  في تفعيل أداء المؤسسات  IAS – IFRS – IPSASدور معايير المحاسبة الدولية )الجعارات خالد ، " -

 .2014نوفمبر  25و 24يومي   بورقلة الدولي الملتقيوالحكومات "  
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" نظام المحاسبة العمومي الجزائري بين الواقع ومتطلبات تبني معايير خطبي خيضر ، مونه يونس،  -

، الملتقي الدولي بورقلة حول : دور معايير المحاسبة الدولية في للقطاع العام "المحاسبة الدولية 

 .2014نوفمبر  25-24تفعيل أداء المؤسسات و الحكومات ، يومي 

 الدولي الملتقي"، 2008-2003" واقع إصلاح المحاسبة العمومية في الجزائر روينة عبد السميع، -

 .2011نوفمبر  29حول: الإصلاح المحاسبي في الجزائر يوم  بورقلة

 نصوص قانونية-5

"، المؤرخ العمومية بالمحاسبة  المتعلق 90-21 قانون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "  -

 ( .2( والمادة )1، المادة ) 1990اوت  15الموافق ل 1411محرم  24في 

المتعلق بالمراقبة السابقة  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92( من المرسوم التنفيذي رقم 9المادة)-

 للنفقات التي يلتزم بها . 

 قانون المحاسبة ، مجموعة نصوص تشريعية وتنظيمية متعلقة بالقانون المحاسبة ، الطبعة الثانية.  -

  . تعلق بالمجلس المحاسبةالم 1995يوليو  17المؤرخ في  20-95الامر رقم  -

 واقع الانترانت  -6    

   .    WWW.IFAC.ORGين موقع الاتحاد الدولي للمحاسب - 

 . WWW.MF.GOV.DZموقع وزارة المالية  -

 . WWW.INTOSAI.ORG موقع الانتوساي  -

 

 

http://www.ifac.org/
http://www.mf.gov.dz/
http://www.intosai.org/


 الملخص   

نظام المحاسبة العمومية للمنظمات    تضبطمعايير المحاسبة للقطاع العام، و القواعد التي تحكم و تمثل 

المال العام وتحسين جودة  وضبطالحكومية والإدارات العمومية على الأساس الاستحقاق الكامل، بهدف تسيير 

نظام المحاسبة العمومية  الإبلاغ المالي الحكومي، وهدف هذه الدراسة التعرف على واقع مشروع تكييف وإصلاح

ونستخلص من هذه الدراسة   في الجزائر مع متطلبات التطبيق السليم للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،

مية الدولية تقدم أفضل الممارسات المحاسبية المتفق عليها دوليا لتصميم نظام إلى أن المعايير المحاسبة العمو 

محاسبي يسمح بعرض قوائم مالية حكومية ذات مصداقية، تحقق الشفافية في تسيير الموارد العمومية و ترقي 

وحدات  ج نشاط تقديم نتائ من الرقابة إلى تقديم أدوات المساءلة عن الأداء  بجودة الإبلاغ المالي الحكومي 

حاجيات فئات مستخدمي البيانات المالية العمومية ،واتجهت الجزائر المحاسبة الحكومية ، مما يسمح لها بتلبية 

والذي يهدف إلى تكوين قاعدة   (MSB  )    إلى تحديث نظامها الميزاني من خلال تبنها لمشروع نظام الميزانية 

 . يتمثل محورها في التسيير القائم وفق النتائج  قانونية وتنظيمية جديدة للنظام الميزاني

 –الإبلاغ المالي العمومي    -معايير المحاسبة الدولية الحكومية  –نظام المحاسبة العمومية الكلمات المفتاحية  

نظام  تحديث

                                           الميزانية.                                                                                    

Abstract : 

The accounting standards for the public sector, and the rules governing and regulating the public 

accounting system of government organizations and public administrations on the basis of full accrual, 

aimed at managing and controlling public funds and improving the quality of government financial 

reporting. The requirements for the proper application of International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS), and we conclude from this study that IPSAS provides internationally accepted 

accounting practices for the design of an accounting system that allows the presentation of reliable 

government financial statements Transparency in the management of public resources and the 

improvement of the quality of government financial reporting from oversight to the provision of 

performance accountability tools. The presentation of the results of the activity of government accounting 

units, which allows them to meet the needs of the user groups of the public financial statements. Algeria 

has proceeded to modernize its budget system by adopting a project The budget system (MSB), which 

aims at creating a new legal and regulatory basis for the budget system, is centered on results-based 

management.   

   Keywords :  General Accounting System – the  International Public Sector Accounting Standards - Public 

Financial Reporting - Budget System Update. 



 


